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ــاحثين في ترحــب  ــاب والب ــساهمات الكت ــآراء وم  ب

المجال الشرعي والقانوني بما يخدم المصلحة العامـة ويـسهم في تعزيـز الأداء 
 :مع مراعاة القواعد والشروط التالية.. القضائي

ثيق المصادر وذكـر الالتزام بقواعد البحث العلمي والأكاديمي, من حيث تو •
وضوعية والمنهجية في أسـلوب الطـرح, مـع تجنـب البيانات كاملة وتحري الم

 .الإطالة والإسهاب
 .المادة المرسلة للنشر تخضع لمراجعة هيئة التحرير •
المجلة  , ولا تلتزم المجلة بإعادة المواضيع إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر •

 .غير ملزمة بإبداء أسباب عدم النشر
تخضع مواد المجلة للتصنيف بحسب الأولوية وموضوع الطرح وكثافته, فإذا  •

 .لم يتم استيعاب المادة ضمن العدد فسيتم استيعابها في أعداد لاحقة
 .يفضل إرسال المادة مطبوعة بجهاز الكمبيوتر عبر البريد الالكتروني •
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 ولا الكتابات والآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها,

 تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الجهة التي يعمل لديها الكاتب
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 كلمة العدد* 
 ٥−٤ أحمد عمر بامطرف/ القاضيرئيس التحرير 

الضمانات القانونية لحماية حقوق الأحداث المقبوض * 
 عليهم أو المنتظرين للمحاكمة

 عباس أحمد مرغم/القاضي 
١٦−٧ 

 ية والمؤسسية لعدالة الأحداثالقدرات التشريع* 
 ٤٠−١٧ أفراح صالح با دويلان/ القاضية

 حق الطفل في العيش في كنف أسرة في الشريعة والقانون* 
 ٥٤−٤١ آزال هاشم/أ 

الأهمية الإنسانية والاجتماعية لحق الطفل بالعيش في * 
 كنف أسرة

 عبد اللطيف علي الهمداني/أ 
٦٤−٥٥ 

 وحماية حق الطفلإجراءات الشرطة لكفالة * 
 ٧٤−٦٥ محمد الصباري/ عقيد ركن 

 اهتمام الإعلام بحق الطفل في العيش في كنف أسرة* 
 ٨٠−٧٥ نبيهة الحيدري/ الأستاذة 

 ١١٢−٨١ اتفاقية حقوق الطفل* 
من القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من * 

 ١٢٣−١١٣ )الجزائية(قرارات المحكمة العليا في القضايا 
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء 
 . والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 

هذا هو العدد وهو السادس من مجلـة البحـوث والدراسـات القـضائية 
التي يصدرها المكتب الفني بالمحكمـة العليـا , وقـد تـأخر صـدوره لعـدة 

 خارجة عن إرادتنا , ويحدونا الأمـل بالتغلـب عـلى كافـة أسباب وظروف
 . ًالأسباب التي تعيق الانتظام في صدور المجلة مستقبلا 

لقد وقفت هيئة تحرير المجلة أمام مسألة تطوير المجلة وتوسيع المـشاركة 
فيها , لكي تضطلع بشكل فاعـل بـدورها وأداء رسـالتها الـسامية في نـشر 

ًوجعل المجلة منـبرا لتفاعـل وتمـازج الأفكـار . قضائية الثقافة القانونية وال
والرؤ ليس فيما بين أعضاء السلطة القضائية فحسب بل ومع غيرهم مـن 
الكوادر القانونية العاملة في الحقل القانوني بشكل عام في كليـات الـشريعة 
والقــانون في مختلــف الجامعــات اليمنيــة وفي نقابــة المحــامين وفي الــدوائر 

يــة المنتــشرة في مختلــف المرافــق والمؤســسات العامــة أو غيرهــا مــن القانون
 . المجالات القانونية

لذلك حرصنا على توسيع المساهمة في الكتابة في المجلة ورفدها بالبحوث 
ويحـدونا . والقـضائيةوالدراسات والمقالات في شـتى المواضـيع القانونيـة 

ة في المجلة في الأعداد القادمة الأمل الكبير بأن تتزايد هذه المساهمة في الكتاب
بإذن االله تعالى لأجل تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إلى تحقيقهـا المجلـة 

 . في سبيل أداء رسالتها السامية
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 ٥

ًوسيرا على هذا الاتجاه فقد تم تكريس هذا العدد من المجلة كعدد خاص 
ومـة بحقوق الطفـل والحـدث لمـا لهـذا الموضـوع مـن أهميـة كبـيرة في منظ

حيث احتو هـذا العـدد . التشريعات اليمنية وفي النظام القضائي اليمني 
على مواضـيع تتعلـق بـأهم الحقـوق التـي يتمتـع بهـا الطفـل في الـشريعة 
الإسلامية  والقانون وهو حقـه في العـيش في كنـف أسرة , عـلى اعتبـار أن 

نــسانية ًالأسرة هــي اللبنــة الأساســية في المجتمــع , إضــافة إلى الأهميــة الإ
والاجتماعية لهذا الحق , والضمانات القانونية المقررة لحماية الطفل الحدث في 

 . مرحلتي التحقيق والمحاكمة 
ًبالإضافة إلى ذلك فقد احتـو العـدد أيـضا عـلى نـماذج مـن القواعـد 
القانونية والمبادئ القـضائية التـي استخلـصها المكتـب الفنـي مـن أحكـام 

ً في الطعون الجزائية , سـعيا إلى تعمـيم الفائـدة مـن المحكمة العليا الصادرة
نشر هذه القواعد القانونية والمبادئ القـضائية باعتبارهـا كمراجـع قانونيـة 
مهمة وسوابق قضائية من شأنها أن تـسهم لـيس في نـشر الثقافـة القانونيـة 
والقضائية فحسب , بل وفي تجـسيد التطبيـق الـصحيح والموحـد لأحكـام 

ن من قبل محاكم الجمهورية وتحقيق مبـدأ اسـتقرار الأحكـام الشرع والقانو
على قاعدة واحدة في القـضايا المتماثلـة وتجنـب التنـاقض في تفـسير الـنص 
القانوني الواحد وتجنب إصـدار الأحكـام المتغـايرة في الوقـائع والحـالات 
ًالقانونية المتماثلة , كما أن من شأنها أيضا أن تساعد عـلى سـد أي قـصور أو 

 . واقص في القانون وإجلاء أي غموض في أحكامه ن
 .النصيرسائلين االله عز وجل الهداية والتوفيق إنه تعالى نعم المولى ونعم 

 
אL 

 رئيس المكتب الفني −تحرير الرئيس 
 





IIIIIIIIII 

<<<<<<<<<< 

 

אא
אאא

א 
 
 
 
 

אL 
 عضو المحكمة العليا 
 عضو المكتب الفني 
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إن قانون الطفل وقانون الأحداث كانا نتاج جهود واسـتمرار متواصـل 
ً اهتمامـا بهـذه الفئـة من الخيرين في هذا البلـد ومـن قبـل المجتمـع الـدولي

الــضعيفة وكــان نتــاج عمــل مــشترك للإنــسانية مــن خــلال الإعلانــات 
والبروتوكولات الدولية التي تمخض عنها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق 

 .الطفل
وقبــل اســتعراض الــضمانات المــذكورة أحــب ان اطــرح هــذه المقدمــة 

تمام بـه ل ألان والاهكمحاولة لربط الحاضر بالماضي وأن تكون نظرتنا للطف
حكام متعلقة بنظرة الـشرائع الـسماوية للإنـسان ُهي نابعة من قيم ومثل وأ

ًعموما الذي خلقه االله على هذه الأرض وعلمه البيان وجعله خليفتـه فيهـا 
وكرمه على سائر مخلوقاته وخلق كل شيء من أجله وجعـل ذريتـه يخلفونـه 

 فيهـا الخـير والمحبـة والرحمـة ليعمروها ويقيموا سنن االله عليهـا وينـشروا
ويتعلموا العلـوم وينتجـوا ويـصنعوا ويـستغلوا نعـم االله علـيهم ليـوفروا 
لأنفسهم ولغيرهم الاستقرار والسلام والأمن ويخففوا عن البعض من بني 
الإنسان مما أصابهم وما قد يصيبهم من احباطات نتيجة ضـعفهم وضـعف 

 خارجة عن إرادتهم عوامل مداركهم عن فهم الصحيح عندما يقعوا ضحية
فتتلقفهم الأيادي الشريرة وتستخدمهم فيما يضرهم ويضر مجتمعهم وعـلى 
الجملة نجد أن رعاية الأطفال وحمايتهم أصـبحت مـن الأمـور الأساسـية 
التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة فـيما 

ظه وقد صور لنا الإمام الغزالي يتعلق بحقوق الطفل ومسئولية رعايته وحف
رحمة االله المـسؤولية الكبـيرة الملقـاة عـلى عـاتق الأهـل والمجتمـع في تربيـة 
الأطفال وتنشئتهم التنشأة الصحيحة القائمة على التعاليم الدينية الإسلامية 
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الطفل أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سـاذجة : (حيث يقول
ة وهو قابل لكل ما نقش ومائل لكل ما يـمال بـه خالية من كل نقش وصور

إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسـعد في الـدنيا والآخـرة وشـاركه في 
ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شـقي 

والـشريعة الإسـلامية ) وهلك وكل الوزر في رقبة القـيم عليـه والـوالي لـه
ًفرت للطفل حقوقا ليس باعتباره رجل المستقبل وصـانع عندما أعملت وو

المجتمع وأمل الغد وحلقة الوصل بين الأجيال ببعـضها فقـط بـل وكونـه 
بنيان االله في الأرض لمواصلة بناء الحـضارات ورقيهـا وهـذه الحقـوق هـي 
متعلقة بما يكفل عيشه واكتمال بنيتـه والمحافظـة عليـه وتربيتـه مـن خـلال 

اء والكساء والدواء والسكن والبيئة المناسـبة والحيلولـة ذوجوب توفير الغ
بينه وبين مجالس السوء ورفقاء الشيطان بوجوب المحافظة على تنشئته عـلى 
الفــضيلة والأخــلاق والقــيم الــسليمة والتوعيــة الــصحيحة القائمــة عــلى 
التسامح وحب الآخرين والتعاون معهـم فـيما هـو نـافع للإنـسان وحمايـة 

 وحقوق الدفاع عنه من خلال ذلـك نجـد أن الـشريعة قـد حريته وكرامته
حرصت على تلك الحقوق ولما كان الطفل لا يستطيع إن يقوم بشئون نفـسه 
ًفقد جعلت مسئولية ذلك على عاتق والدية أولا ثم المجتمع لقول الرسـول 

) كلكم راع وكلكم مـسؤول عـن رعيتـه(له وسلم الله عليه وآالأكرم صلى ا
سئول الأول عن رعاية ولده وتوفير الحقـوق لـه وحمايتـه فالأب يظل هو الم

فإذا توفى الأب فالأم وعلى المجتمع أن يتعاون مع الأب والأم في المـساعدة 
والاهتمام وبما يساعد على بقاء الأسرة مجتمعة ومتماسكة وتـوفير مـا يمكـن 

مـام الأبـوين في حالـة إعـسار والملاحـظ أللطفل خاصة إذا كانـت حالـة 
م اليمنية أن الكوارث التي تمس الأطفال وتعرضهم للتشرد والضياع المحاك
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ًهي نتاج تفرق الأبوين بالطلاق أو وفاة أحدهما أو هما معا أو الفقر الذي لا 
 .يمكن الأبوين من توفير مستلزمات الطفولة

والملاحظ على حقوق الطفل في الشريعة أنها حقوق عالمية نابعة من كون 
وهي حقـوق مقـررة ومعـترف بهـا لجميـع أطفـال العـالم ًالطفل هو إنسانا 

مسلمين وغير مسلمين في حين أن الحقوق المقررة للأطفـال في الاتفاقيـات 
الدولية لا يستفيد منها أي الطفل إلا إذا صدقت دولته عـلى الاتفاقيـة ذات 
الصلة كما أن الشريعة الإسلامية قد جـاءت بحقـوق أغفلتهـا الاتفاقيـات 

حق الطفل في أن تكون له أم صالحة وعفيفـة وتحـريم إنجـاب الدولية مثل 
 . الأطفال خارج نطاق عقد الزواج وحقوق الجنين بمنع الإجهاض

ولقد أمكن القول أن الحقوق المكفولـة للطفـل في الـشريعة الإسـلامية 
والاتفاقيات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة هي لحمايـة الطفـل واحـترام 

فضل الظروف النفسية والاجتماعيـة والاقتـصادية حقوقه ووجوب توفير أ
ًلكي ينشئ الطفل النشأة الصحيحة في كنف والدية والمجتمع سعيدا وحتى 

ً وعضوا فاعلا متفاعلا مـؤهلا مـع العلـم أن هيكون لبنة طبية في بناء مجتمع ً ً ً
هذه الاتفاقية الدولية قد حضيت بمشاركة جميع دول العالم بالتوقيع عليهـا 

 على التشريعات اليمنية يجد أن موقـف المـشرع اليمنـي بخـصوص والمطلع
اهـدات حقوق الطفل ينسجم مع ما يجب أن تهـدف إليـه الاتفاقيـات والمع

 .حكام التي تخالف الشريعة الإسلاميةالدولية مع استثناء بعض الأ
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يعتـبر الحـدث ذا خطـورة اجتماعيـة إذا كـان ) أ(قرة الف) ٤(تنص المادة

ًمصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتـت الملاحظـات والتتبـع 
ًلسلوكه أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى  ً
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منه على سلامته وسلامة الغير ففي هذه الحالة يـودع في أحـد المستـشفيات 
 .المتخصصة

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفـسي أو ) ب(
ضعف عقلي افقد الحـدث القـدرة عـلى الإدراك أو الاختيـار وكـان وقـت 
ًارتكاب الجريمة مصابا بحالة مرضـية أضـعف عـلى نحـو جـسيم إدراكـه 
وحرية اختياره حكم بإيداعه إحد المستشفيات ا لمتخصصة ويتخـذ هـذا 

سبة لمـن يـصاب بإحـد هـذه ًا للأوضاع المقررة للقـانون بالنـالتدبير وفق
 .ثناء التحقيقالحالات أ

كـل حـدث يـضبط لأول مـرة في إحـد حـالات التعـرض ) ٥(مادة 
مـن ) ٣(من المادة رقم ) ٥−١(للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من 

راقبة حـسن هذا القانون تقوم النيابة العامة المختصة بإنذار ولي أمره كتابة لم
في حالة التكـرار أو ضـبط الحـدث في إحـد وسيرته وسلوكه في المستقبل 

من المادة ) ٧−٦(حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرتين 
 .ًالمشار إليها سابقا تتخذ بشأنه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون

لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنة ) أ(الفقرة ) ١١(المادة 
 عشر سنة في أي قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب يأثن

في حالة تعذر ذلـك يـتم إيداعـه في وتكفيلة لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه 
عة إذا كـان  سـاينأقرب دار لتأهيل الحدث لمدة لا تزيد على أربعـة وعـشر

 ويحال بعدها إلى النيابة للنظـر ه أو على غيرهالإفراج عنه يشكل خطورة علي
 .ً وفقا لأحكام هذا القانونهفي موضوع

يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر مـن ) ب(
 في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فـترة الـتحفظ عـلى هعمر
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 ١٢

 سـاعة وأن يـتم الـتحفظ في مكـان خـاص يمنـع اخـتلاط أربعة وعشرين
 .ً من المحجوزين ممن هم أكبر سناهالحدث بغير

 
אא 

مــن خــلال النــصوص الــسابقة المتعلقــة بــالحقوق القانونيــة المكفولــة 
للأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظـرون المحاكمـة نجـد المـشرع قـد 

 عليهم أو الذين ينتظـرون المحاكمـة إلى صـنفين صنف الأحداث المقبوض
 :هما

 
 الأحداث المقبوض عليهم: الصنف الأول

 الحدث المقبوض عليـه الـذي يـشكل خطـورة اجتماعيـة يـودع إحـد
 : المستشفيات المتخصصة متى توفرت فيه الشروط التالية

 .أن يكون مصاب بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي −١
ًبع لسلوكه أنه فاقد كليا أو جزئيـا القـدرة أن تثبت الملاحظات والتت −٢ ً

 .على الإدراك أو الاختيار
 . يخشى من إطلاق سراحه الضرر على سلامته أو سلامة غيرهأن  −٣

  
 الحدث المقبوض عليه لأول مرة في إحد حالات التعرض للانحراف 

 : من هذا القانون وهي) ٣(من المادة ) ٥−١(المنصوص عليها في الفقرات 
 .ًد متسولاإذا وج −١
خالط المعرضين للانحراف أو المشهورين بسوء الـسيرة وفـساد إذا  −٢

 .الأخلاق
 .المعتاد للهروب من البيت أو المدرسة −٣



אאאאאא
الحدث سن بحسب الحقوق تصنيف

  
 

 ١٣

 .إذا قام بإعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات −٤
 .إذا كان سيئ السلوك خارج عن سلطة أبوية −٥
 

اقبة حـسن سـيرته وسـلوكه في فتقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره لمر
 .المستقبل

الحدث الـذي تكـرر ضـبطه في إحـد حـالات التعـرض للانحـراف 
هـا مـن هـذا يمن ذات المادة المـشار إل) ٧−٦(المنصوص عليها في الفقرتين 

 : القانون وهي
 .إذا لم يكن له محل إقامة أو يبيت في الطرقات −١
 .إذا تخلى عنه والده أو لم يكن له عائل مؤتمن −٢
ــادة فت ــدابير المنــصوص عليهــا في الم ــشأنه الت ــانون ) ٣٦(تخــذ ب مــن ق

 .الأحداث المعدل
 

  الأحداث الذين ينتظرون المحاكمة:الصنف الثاني
 عشر سنة لا يجوز التحفظ عليه في أي يثنا هالحدث الذي تجاوز سن −١

قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنيـة وحقـه القـانوني في 
ه وإذا تعذر ذلك يله لوليه أو وصية أو المؤتمن علهذه الحالة هو تكفي

فيتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد عـلى أربعـة 
وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يـشكل خطـورة عليـه أو عـلى 

ً وفقـا لأحكـام هـذا هغيره ويحال بعدها للنيابة للنظـر في موضـوع
 . القانون



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٤

 المقبـوض عليـه يجـوز عنـد هشر من عمرالحدث الذي أتم الثانية ع −٢
الاقتضاء التحفظ عليه في أي قسم من أقـسام الـشرطة إذا تـوفرت 

 :الشروط التالية
 .أن لا تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة  −أ 
 .أن يتم التحفظ عليه في مكان خاص في قسم الشرطة −ب 
أن يمتنع من اختلاطه بغيره من المحجوزين ممـن هـم أكـبر   −ج 

 .ًمنه سنا
  

אאאא 
المـستقاة مـن الضمانات المكفولـة للحـدث أثنـاء الـتحفظ والاحتجـاز 

  :البروتوكولات والتوصيات والاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة
افترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون : الضمانة الأولى
 مما نسب إليهم من تهم إلى أن تثبت إدانـتهم ولـذا يجـب المحاكمة هم أبرياء

إبعادهم ما أمكن عن الاحتجاز والـتحفظ وإذا كـان ولا بـد فيقـصر عـلى 
الظروف الاستثنائية ولذلك يجب أن يبذل أقصى جهد لتطبيق تدابير بديلـة 
ووجوب التعجيل في المحاكمة والبت في قضايا الأحداث لضمان أقصر فترة 

 .ازممكنة للاحتج
لتهم الموجهة إليـه عـن وجوب إخطار الحدث مباشرة با: الضمانة الثانية

 . أومن يقوم مقامهماطريق والديه
أن يوفر للحدث المنتظر للمحاكمة الحق في الحصول على : الضمانة الثالثة

 ب عـون قـانوني أو الاتـصال بمستـشارهالمشورة القانونية أو في التقدم بطل
ن حـق العمـل لقـاء أجـر ومتابعـة التعلـيم أو ك أمالقانوني وأن تتاح له ما

 . التدريب المهني
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أن يكفل للحدث حق الرعايـة الاجتماعيـة والتعليميـة : الضمانة الرابعة
ويضمن لهم الوقت الكافي لقضاء وقـت الفـراغ والترفيـه وأن يكـون عـلى 

 .اتصال بأسرته والعالم الخارجي
ير وإجـراءات الاحتجـاز يجب أن تتخـذ جميـع التـداب: الضمانة الخامسة

 .لأغراض السلامة والمصلحة وان تصان كرامة الحدث
لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد حديدي إلا في الحالات : الضمانة السادسة

التي يبدي فيها مـن التمـرد والـشراسة مـا يوجـب ذلـك ومنـع اتخـاذ أي 
 .إجراءات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ضد الحدث

 . عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بذنب:الضمانة السابعة
لا يجـب احتجـاز أي حـدث إلا كمـلاذ أخـير وتحـترم : الضمانة الثامنة

 خصوصياته
لا يجوز نشر أي معلومات يمكن مـن خلالهـا التعـرف : الضمانة التاسعة

 .على هوية الحدث الذي ارتكب الجريمة أو اسمه
غار المحتجزين عـن المحتجـزين حداث الصيفصل الأ: الضمانة العاشرة
 .ًالذين يكبرونهم سنا

حق الحدث في الحـصول عـلى مـساعدة قانونيـة أو :الضمانة الحادية عشر
 .الطعن في شرعية حرمانه من حريته

عدم التحفظ على الحدث الذي لم يبلغ الثانية عـشر : الضمانة الثانية عشر
أمكن وان لم فأقرب ن قسام الشرطة وتسليمهم إلى ذويهم إفي أي قسم من أ

 .مركز تأهيل
عدم احتجاز الحدث الذي بلغ الثانية عشر أكثر مـن :الضمانة الثالثة عشر
 .أربعة وعشرين ساعة
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عـرض الحـدث عـلى الطبيـب المخـتص إذا كـان : الضمانة الرابعة عشر
 .يشكل خطورة على نفسه أو غيره مع ملاحظة الحدث وإعداد تقرير بحالته

عدم إهانة الحدث أو تعنيفه أو توجيه اللـوم إليـه : الضمانة الخامسة عشر
 .ًعلنا أو التشهير به بأي وسيلة من وسائل العلانية

إعداد ملف خاص بالحدث والاحتفاظ به وعدم : الضمانة السادسة عشر
 .إطلاع الغير عليه عدا من يحق له كفالته

  صـعوبة العثـور عـلى المراجـعهذا ما أمكن تحصيله في هذا الأمر رغـم
 . ن أكون قد وفقت في المشاركة بالغرض المقصودأرجو أ

 
  الجميع لما فيه الخير والصلاحوفق االله

@ @
@ @
@ @
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@ @
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 النظرية وآليات التنفيذ والتطوير 
 ورقة تقييمية 
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 رئيسة محكمة الأحداث أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 

 استشاري الشبكة الوطنية للأحداث 
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 إلى الوجود فكـرة إنـشاء والعالم يدلف إلى بوابة القرن العشرين خرجت
تشريعات وقضاء خاص بالأطفال في خلاف مع القانون من رحم المدرسـة 
الجنائية الدولية التي استوحيت فكرتها من رسالة المدرسة الوضعية الداعية 
إلى دراسة التكوين البيولوجي والنفسي والبيئة الاجتماعية المحيطة بمرتكب 

رفـة الجـذور الإجراميـة والمـسببات الجريمة وتهدف هـذه الدراسـة إلى مع
ًالمباشرة والدافعـة لقيـام النـاس بالعمـل الإجرامـي وصـولا إلى اسـتنباط 
التدابير الملائمة لمعالجتهـا مـن كـل النـواحي سـو كانـت العلـة متعلقـة 
بالظروف الذاتية والتركيب النفسي أو تتعلق باختلالات في البيئة والمحـيط 

 . ل موضوعي بحت كعوامل الفقر والأميةيكون مسئول عنها المجتمع بشك
ولكل علة مسببات علاجها الخـاص بهـا حيـث بالقـضاء عـلى الـسبب 
تنعدم النتيجة, ومن خلال رسـالة المدرسـة الوضـعية يكـون التعامـل مـع 
الطفل من باب أولى لأنه الأضـعف وبالتـالي فهـو الأحـوج إلى الإصـلاح 

لتدابير الإصـلاحية والتأهيليـة هـي والرعاية والحماية ولهذا فإن الاتجاه إلى ا
 . الرسالة العظمى والهدف الأسمى من الأخذ بنهج هذه المدرسة

ومن نافلة القـول إن هـذه الأهـداف تظـل صـعبة ولا تتحقـق إلا عـبر 
مراحل زمنية وقناعـات سياسـية للحكومـات وإيـمان كبـير مـن المجتمـع 

مي والـشعبي أو بأهميتها وبالتأكيد تتطلب تشبيك واسع بـين الجهـد الرسـ
المجتمعي وإمكانيات شاملة وواسـعة تتمثـل في بنـاء وتأهيـل التـشريعات 

 . الوطنية وإعطاء ضمانات تشريعية كافية لتحقيق الأهداف الإصلاحية
وفي نفس الوقت يتطلب بناء القدرات البشرية برفق الوعي لـد جميـع 

ًا بنـاء العاملين مع الأطفـال والمنفـذين للتـشريعات وبـذات الوقـت أيـض
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مقدمة

  
 

 ١٩

القدرات المؤسسية وضمان قاعـدة ماديـة عريـضة ومتينـة بإنـشاء المحـاكم 
ًالمتخصصة وكذا النيابة المتخصصة أيضا وبنـاء دور الرعايـة والتوجيـه بـما 
يتلاءم والأهداف التأهيلية المتوخاة, ولا بـد أن يترافـق لـك مـع المنـشآت 

بدنية والذهنية للأطفال في الفنية والتعليمية والمهنية المتوافقة مع القدرات ال
 . خلاف مع القانون لتوظيف قدراتهم التوظيف الأمثل

ومتى ما تمت كل هذه الأنشطة التشريعية والمؤسسية والفكرية وسـارت 
ًبشكل متوزي كلما كان الإصلاح وإعادة التأهيل هدفا قريبا مستطاعا وكلما  ً ً

 هما مصلحة الحـدث ًكانت الفائدة كبيرة, وتصب أيضا في اتجاهين متوازيين
ومصلحة المجتمع في وقت واحد فتحليل أسباب الجنوح ومعالجتها معنـاه 
ًالوقاية من الجريمة ودمج الحدث مجتمعيا وبالتالي حمايـة المجتمـع مـن شره 

 . والاستفادة من قدراته الفتية
وقد أدرك المجتمع الدولي أهمية الحماية القانونية لكـل متطلبـات العمـل 

ً فخاض نضالا طويلا ومتعددا اشتمل عـلى عـدد مـن أشـكال مع الأطفال ً ً
العمل التشريعي والتنموي حتى تم وضع أو لتـشريع دولي موحـد شـامل 
لكل مبادئ العمل مع الأطفال والمسمى بالاتفاقيـة الدوليـة لحقـق الطفـل 
وأعطت هذه الاتفاقيـة مبـدأ الحمايـة أهميـة خاصـة واعتبرتـه مـن المبـادئ 

ًدمة الحقوق التي يجب توفيرها للأطفـال وضـمانها ضـمانا الأساسية وفي مق
ًأكيدا ومن ذلك حمايته من جميع أشكال الاسـتغلال وضـمان إنـشاء قـضاء 
خاص وتشريعات خاصـة بـه تأخـذ بـصفة أساسـية مبـدأ الخـصوصية في 

 . الإدراك والإرادة والتكوين النفسي والقدرات البدنية عند الكفل
معات المجلية بالتأسيس لقضاء الأحـداث ومن هنا بدأ اهتمام المجت  

ًأو كما تسميعهم الاتفاقية أطفال في نزاع مع القانون إيفـاء منهـا بالتزاماتهـا 
كدولة موقعة على الاتفاقية ومصادقة عليها, بيد أن الاهتمام الوطني المحـلي 
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ًكان موجودا ولكن لم بيسير وفق رؤيـة موحـدة وكـان عبـارة عـن نـشاط 
 ببعض النـصوص القانونيـة التـي تـأتي ضـمن الـسياق ًاجتماعي مصحوبا
ولم يكـن يوجـد مـا يـسمى بقـانون الأحـداث أو محـاكم . التشريعي العام

ولم يكن النشاط التوعوي وبناء القـدرات البـشرية عـلى النحـو . الأحداث
ًالذي برز حاليا بعد ظهور الاتفاقية الدولية المصادق عليها بالإجماع الـدولي 

ا والصومال وتكمن أهمية الاتفاقيـة بأنهـا شـكلت مرجعيـة باستثناء أمريك
رئيسية موحدة كل القوانين الوطنية الخاصة بالأطفال ولهذا فإن المطلع على 
هذه القوانين سيجدها نسخة تكـاد تكـون طبـق الأصـل مـن بعـضها مـع 
الخلاف البسيط في آليات التطبيق حيث تختلف المعطيات والقدرات الماديـة 

ًوتختلـف أيـضا البنـى الثقافيـة والفكريـة وإن ..  مجتمع وآخروالبشرية بين
 .. كانت بتفاوت بسيط

ًومن هنا أساسا آتت أهمية التقييم والدراسة بين فترة وأخر للمساعدة 
والتطوير ورفع مستو التطبيق واكتشاف في ذات الوقت الاختلالات أي 

يعية والعمـل كان منحاها ومحاولة تسويتها ومن ذلك الاخـتلالات التـشر
ًعلى استدراكها بالتعديل أو تقديم مشايع قوانين جديدة كما هو الحال حاليا 
في الجمهورية اليمنية حيث الفجوة التشريعية في تحديد عمر الحدث بخمسة 
ًعشر سنة خلافا لما هو وارد في بنود الاتفاقية والمحـدد فيهـا مـستو عمـر 

داد لتقديم مـشروع قـانون معـدل ًالحدث بثمانية عشر سنة ويتم حاليا الإع
على البرلمان اليمني للمصادقة عليه وقد أعطى التعديل حرص وعناية فائقة 

من قانون لرعايـة الأحـداث اليمنـي ) ٢(ًلسن الحداثة فوضع بديلا للمادة 
ًالساري المفعول حاليا والتي تعرف الحدث على أنه من أكمل الخامسة عشر 

 . ط عمر الحداثة بسن الثمانية عشروالبديل هو التعريف الذي يضب
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إن هذا النشاط التشريعي يعكس بـصورة جليـة اهـتمام الدولـة بحمايـة 
الطفل والحدث بصورة خاصة إلا أن الإجحاف بحـق الفئـة العمريـة مـن 

ليعكس نتائج خطيرة على الصعيد النفسي والبدني والاجتماعـي ) ١٨−١٦(
ًأن الوضع كان سيئا للغايـة قبـل ًلهؤلاء, كما سنفنده لاحقا, ولا يعني ذلك 

صدور الاتفاقية الدولية وصـدور التـشريعات الخاصـة بالأطفـال لـضمان 
حمايتهم ولكن كانت حقوق الطفل متفرقة وكانت محمية بمعـايير الـضمير 
الاجتماعي والضمير الديني ولكن من المعروف أنه قـد أصـبح مـن سـمات 

ن القيم والعلاقات الإنسانية العصر ضعف هذه المعايير حالها حال الكثير م
التي ضـعفت وتهتكـت وأبركهـا العلاقـات الأسريـة وارتفـاع معـدلات 
الطلاق عـلى سـبيل المثـال حيـث التماسـك الأسري كـان عـلى رأس أهـم 
دعامات الحماية والوقاية من الجنوح وأهم ضمانات حصول الطفل عل حقه 

ل الحاجة ملحة لوجود في الرعاية الحيوية والفكرية والاجتماعية وهو ما جع
ضمانات بديلة تمثلت في التشريعات لضمان الإلزام وضمان محاسبة المخـالف 
مثلها مثل أي قواعد قانونية أخـر منظمـة للعلاقـات الإنـسانية ومعنيـة 

 .بحمايتها
 

אאאא 
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والإجرائية ف يشقيها العام والخاص وسنحاول هنـا طـرق موضـوع فنـي 
بحت والبعد عن الاستعراض والسرد التقليدي للمواد القانونيـة وهـو مـا 

 . أتوقع تناوله في أوراق أخر وحتى نتجنب التكرار
 : وتندرج تحت هذه العنوان عدد من نقاط رئيسية
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 ٢٢

 : النقطة الأولى
لمقصود بها قانون الجرائم والعقوبات الصادر تتعلق بالنصوص العامة وا

وقانون الإجـراءات الجزائيـة ) م١٩٩٤لسنة /١٢(بالقرار الجمهوري رقم 
م إضـافة إلى تعلـيمات ١٩٩٢لـسنة /١٣(الصادر بالقرار الجمهوري رقـم 

ًالنائب العام إضافة طبعا إلى الالتزامات الدولية التي تتحول إلى نص وطني 
 عليها من قبل السلطة التشريعية وتكتسب النصوص ملزم بمجرد المصادقة

العامة أهميتها الحالية من حيث إنها تـضبط التعامـل القـانوني لفئـة عمريـة 
سنة كون هذه ) ١٨ـ ١٦(معينة من الأطفال الجانحين هو الفئة العمرية بين 

ًالفئة خارجة عن مسار القواعد الخاصة كما سنوضحه لاحقـا وتلبـي هـذه 
اج هذه الفئة إلى قدر معين من الخـصوصية في الرعايـة ولكـن القواعد احتي

ًأقل بكثير مما يحتاجونه وأقل أيضا بكثير من الحقوق المفترضة لهـم في إطـار 
 . الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل

 :من أهم المدرجات الإيجابية للنصوص العامة ما يلي
 .إسقاط القصاص وعـم توقيعـه عـلى مـن لم يكمـل الثامنـة عـشر −١

معتمدة على عدم الاعتبار لمسئولية الجزائية الكاملة لمن هم دون هذا 
من قـانون الجـرائم والعقوبـات عـلى ) ٣١(السن وقد نصت المادة 

ًلا يسأل جزئيا من لم يكن قد بلغ السابعة مـن العمـر وقـت : (الآتي
ارتكاب الفعل المكون للجريمـة وإذا ارتكـب الحـدث الـذي أتـم 

ًامسة عشر الفصل أمر القاضي بدلا من العقوبة السابعة ولم يبلغ الخ
المقررة بتوقيع إحد التدابير المنصوص عليها في قـانون الأحـداث 
فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر 
ًحكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقـرة قانونـا 

عدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل وإذا كانت هذه العقوبة هي الإ
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عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سـنوات وفي جميـع الأحـوال 
ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكـوم 
ًعليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية تامة إذا لم 

م غـير يبلغ الثامنة عشر عند ارتكاب الفعل وإذا كانـت سـن المـته
 . محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير ?

ًإن المطلع على هذا النص سيجد اعتبـارا لنقـصان الإرادة والإدراك فـلا 
ًتعتبر مسئوليتهم كاملة جنائيا وينفذوا حبسهم في أماكن بمعزل عن الكبـار 
ولا تزيد عقوبتهم عن نصف المدة لعقوبة المقررة للكبـار باسـتثناء الجـرائم 

 . ون عقوبتهم الإعدام ولا يجوز فيهم التنفيذ بالإكراه البدنيالتي تك
إلا أنه إذا رجعنا إلى ما أسـلفنا إن هـذا الـنص لا يلبـي قـدر كـافي مـن 

 : احتياجات هذه الفئة سنكون على يقين من خلال الأمور الآتية
ًلا تعطى النصوص العامة اعتبارا للإجراءات وركـزت فقـط عـلى  −١

ا إلى النصف فليس هناك أي اهـتمام بكيفيـة العقوبة بإنقاص حسابه
ًإجراءات التقاضي والمتوجب أن تسير وفقا لمبـدأ الخـصوصية فـلا 
خبير يحضر الجلسات القضائية ولا محامي ولا بحث يقدم الدراسـة 
الوافية عن ظروف هذه الفئـة وينـاقش ويقـترح حلـول إصـلاحه 

ية وتغليـب وتسير المحاكمة بمنأ تام عن أهم المبادئ ومنها الـسر
ًالمصلحة الفضلى ومبدأ السرعة حيث لا تتقيـد غالبـا بهـذه المبـادئ 

) ٢(لعدم وجود ما يلزمها بذلك ولكونهم خارجون عن إطار المادة 
 ). م٢٤/٩٢(من قانون رعاية الأحداث 

يتم تنفيذ العقوبة في السجون وليس في دور الرعايـة والتأهيـل ولا  −٢
دث ومستقبله الاجتماعـي وأن يخفى مخاطر السجون على نفسية الح

 . لم يختلط فيها مع الكبار كما تصف المادة
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 ٢٤

امتداد الحد الأعلى للعقوبة ليصل إلى عشر سنوات وتكمـن خطـوة  −٣
ًذلك إنها تعطي سلطة تقديرية واسعة لقاضي غير مختص خـصوصا 
في ظل عدم وجود خبير اجتماعي يـساعد عـلى استـشراق التـدابير 

لى دراسة علمية وعم وجود محامي يتمـسك ًالأنسب للجانح بناء ع
 . بحق الحدث في الطعن في القرار والحكم

قـانون الإجـراءات الجزائيـة منـع الحـبس ) ١٨٤(حصرت المـادة  −٤
الاحتياطي لمن لم يتجاوز الخامسة عـشر أي أن الحـبس الاحتيـاطي 

 . سنة) ١٨−١٦(مجاز على الفئة العمرية من 
 

ية في القوانين اليمنية الخاصـة بالأطفـال في الفجوة التشريع: النقطة الثانية
 خلاف مع القانون

من قانون رعاية الأحداث الحدث بأنه كل شخص بلغ ) ٢(عرفت المادة 
ًالسابعة ولم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا أو  ً ً
ًعند وجوده في إحد حالت التعرض للانحراف والحدث لغة مـشتق مـن 

اثة, حداثة السن وحداثة التجربة الحياتية بشكل عام وجمعه أحداث أو الحد
حدثان ويلاحظ من خلال قـراءة هـذا التعريـف أنـه عـلى غـير مـا ورد في 
الاتفاقية الدوليـة لحقـوق الطفـل وعـلى غـير مـا ورد في القـانون الـوطني 
الموسوم بقانون الطفل ولهذا فإن اختصاص محاكم الأحداث اليمنية تقتصر 

ومـا عـداها فهـم ليـسوا أحـداث ) ١٥ ـ ٧(لى محاكمة الفئة العمرية مـن ع
ًمن القانون وتحديد الخامس عشر حدا أعلى لسن الحداثة ) ٢(بمفهوم المادة 

 يستند إلى مرجعية اجتماعية تخـتص بهـا البيئـة اليمنيـة التـي تحكـم القـو
سئولية في منها حيث يحمل الصغير المـ%٧٥الاجتماعية التقليدية في أكثر من 

ًسن مبكرة فيبدوا رجلا في نظر مجتمعه بـل إن بعـض المنـاطق يتـزوج فيهـا 
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الأطفال وينجبون قبل بلوغهم الثامنة عشر, بصرف النظر عـن أن الـزواج 
المبكر يعد مشكلة عويصة من المنظور العلمي ويعيق الأطفال عن مواصـلة 

ارد بخـصوص , التعريف الو.حياتهم والحصول على حقوقهم المكفولة لهم
تتمتـع بكـل المزايـا ) ١٥−٧(الحدث قد شطر عمر الحدث إلى شطرين فئة 

تحـرم مـن هـذه المزايـا ) ١٨−١٦(والحقوق الواردة في الاتفاقية بينما الفئـة 
وبالتالي فهي خارج الأهداف الإصلاحية وإعادة التأهيل التي تهدف إليهـا 

تمثـل ذلـك تشريعات الأحداث والمتوجب هنا حدوث تدخل تشريعي وي
م رغـم مـا يلـف موضـوع ١٤/٩٢(في تعديل قانون رعاية الأحداث رقم 

التقدير السن من محاذير اجتماعيـة إلا أن الظـروف العمريـة التـي يمـر بهـا 
هؤلاء تفرض انضوائهم تحت مظلة قانون الأحداث والطفل هو الطفـل في 
بقــاع العــالم وحاجاتــه هــي نفــس حاجاتــه وإنــما فقــط تختلــف الظــروف 

تحديات الاجتماعية التي تعترضه وما أكثرها وبالتأكيد ليس أولها الفقـر وال
ولا آخرها حمل السلاح في بيئات تر ذلك من مظاهر الرجولة ناسية أنهـا 

 . تدفع بالبراءة إلى حافة التهلكة والأسى
 

 :النقطة الثالثة
مدرجات القوانين الخاصة بالأطفـال في خـلاف مـع القـانون ويقـصد 

وكـذلك قـانون ) م٢٤/٩٢( الخاصة قانون رعاية الأحداث رقم بالقوانين
م إضافة ٢٠٠ولائحته التنفيذية الصادرة سنة ) م٢٦/٩٧(رعاية الأحداث 

 . إلى تعليمات النائب العام
 :من أهم هذه المدرجات

وقد نـصت هـذه القـوانين عـلى إنـشاء : خصوصية البناء المؤسسي −١
ة لمن صدرت ضـدهم محاكم ونيابات خاصة بالأحداث ودور رعاي
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أحكام قيد الحرية وبدار هذا القضاء من قبـل قـضاة يـتم تـأهيلهم 
وتدريبهم على نحو يضمن حماية كافية للأحداث أثناء مثولهم أمـام 

مــن قــانون رعايــة ) ١٥(القــضاء, وقــد نــصت عــل ذلــك المــادة 
ًإلا أن ذلك يظل قـاصرا عـلى المحـاكم ) م٢٤/٩٢(الأحداث رقم 
منا الموضوع من الناحية العملية حيث في كثـير مـن الابتدائية إذا قي

الأحيان تهمل خـصوصية المحكمـة ومبادئهـا في المحـاكم الأعـلى 
درجة حيث لم تتم بعد اسـتكمال دوائـر قـضاء الأحـداث في تلـك 
 . المحاكم وهو ما يؤدي إلى إهدار المبادئ الأساسية لمحكمة الحدث

امة منهـا وجـود محـامي إعطاء الصفة الوجوبية لعدد من المبادئ اله −٢
للحدث ووجوبية هذا المبدأ يضمن حـصول الحـدث عـلى محاكمـة 
عادلة وحماية معقولة حيث مسألة الوجوبية تهـدر كـل مـا تـم مـن 
إجراءات وتعيبها إذا كان المحامي غير موجود وقد نصت على ذلك 

من قانون رعاية الأحداث وقد تـرجم ذلـك إلى برنـامج ) ٩(المادة 
اه وزارة العـدل يـتم بموجبـه دفـع رواتـب المحـامين تنفيذي تتبنـ

وتأهيلهم وتدريبهم وهو مبدأ أثبت نجاحه بخاصة كونـه مـشفوع 
بتطبيق خلاق, ويعد أكثر المبادئ أهميـة كونـه يحـافظ مبـاشرة عـلى 
حقوق الحدث حقه في الصمت حقه في الاستئناف حقـه في الـدفاع 

ًويشكل سدا منيعا يحمي الح). الخ...والإثبات دث من الإساءة إليه ً
أو تعنيفه أو وقوعه تحت الضغط وهو مـن الناحيـة النفـسية يولـد 
ًشعورا طيبا لد الحدث بالمساندة الاجتماعية والدعم ولا يشعر أن  ً
المجتمع قـد تخـلى عنـه وهـو يعـيش محنـة المـساءلة أمـام الجهـات 
القضائية, وقد كشفت بعـض المـشاهدات وبعـض الدراسـات أن 

لأحداث يتعرضون لأشكال مختلفة من الإساءة بهـدف العديد من ا
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انتزاع اعترافاتهم بالقوة أو بسبب عدم التفهم لخصوصية التكـوين 
النفسي للحدث فيساء لـه بألفـاظ جارحـة إلا أن وجـود المحـامي 
ًكفيل بحمايته من كل هذه الإسـاءات ووعيـا مـن المـستو العـالي 

درتـه عـلى أتعـاب لوزارة العدل لظروف الحـدث الماديـة وعـدم ق
 . ًالمحاماة ونبضا يملؤه الإحساس والقلق الأبوي

ًتحد التشريعات الخاصة مد الحجز جاعلا من الحجـز مـلاذا أخـيرا  −٣ ً ً
أمام الجهات صاحبة القرار حيث إن مبدأ الإفراج هو المبدأ الأصلي 
وتختلف مدد الحجز بحسب عمر الحدث فمن هم دون الثانية عشر 

 الإطـلاق ومـا فـوق الثانيـة عـشر يـسمح لا يسمح بحجزهم على
ــة  ــاكن الخاص ــصو وفي الأم ــضرورة الق ــة ال ــالتحفظ في حال ب

ساعة ويتوجـب تكفيلـه لوليـه أو ) ٢٤(بالأحداث بما لا يزيد عن 
 . وصيه

ــراف أو  −٤ ــداث للانح ــون الأح ــن يعرض ــلى م ــة ع ــاع العقوب إيق
يساعدونهم أو يحرضونهم على ذلك كـما أن العقوبـة تتـضاعف إذا 

ًالفعل صادرا من المتولين الإشراف عليه أو ملاحظته أو مسلم كان 
إليه هذا النص حماية أكيدة ووضع آمـن للأحـداث المحجـوز عـلى 
حرياتهم ف يدور الرعاية كونهم تحت الإشراف والملاحظة المباشرة 

 . للموظفين
منعت القوانين الخاصة الحبس الاحتيـاطي وكبـديل لـذلك يـودع  −٥

 ألا يتجاوز ذلك سبعة أيام ولا يـتم تمديـدها أحد دور الرعاية على
 إلا من قبل قاضي محكمة 

ًفرفض مبدأ السرية في جميع إجراءات التقاضي حفاظا على تماسـك  −٦
كيان الحدث وإبعاده قدر الإمكان عن الوحمة الاجتماعية من جـراء 
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 ٢٨

علم الآخرين بوضعه القانوني, وكذلك تسير محاكمة الحدث بصفة 
 .  من المبادئالاستعجال وغيرها

عدم الاعتـداد بجـرائم العـود ويـتم اتبـاع الإجـراءات والقواعـد  −٧
ًالخاصة بالجرائم غير الجسيمة وهو ما أكدته أيضا تعلـيمات النائـب 

 . العام علاوة على قانون رعاية الأحداث
 . حصول الحدث على كل المعلومات الخاصة بقضيته −٨
عة لا تمتلكهـا أعطت تعليمات النائـب العـام سـلطة تقديريـة واسـ −٩

 النيابات الأخـر في حفـظ العديـد مـن القـضايا التـي بالإمكـان
تعليمات النائـب ) ٤٦٤(الاكتفاء فيها بالتأنيب وتوجيه اللوم المادة 

العام, كما أن النيابة تتصرف في قـضايا التعـرض للانحـراف لأول 
مرة, الأمر الذي من شأنه توفير عناء المثول أمام القضاء على الطفل 
وهي لا شك نظرة تربويـة ثاقبـة تجنـب الفـل قـدر الإمكـان عنـاء 

 .. سلطات القضائيةالوقوف أمام ال
عدم جواز الحبس الانفرادي وعدم جواز التنفيذ بالإكراه البدني لمـا  −١٠

لذلك من أعباء نفسية تعـرض الحـدث للخـوف والاكتئـاب ومـا 
يفرزه ذلك من أمـراض نفـسية وجـسدية وتعيـق المـسار الطبيعـي 

 . لحياته والمجتمع ف يغنى عن إضافة عضو مريض إليه
 والأسـس القويمـة التـي ترتكـز عليهـا وهناك العديد من المبـادئ −١١

ًالعمل القضائي مع الأحداث وهي لوحدها تشكل موضوعا هامـأ 
 . للدراسة ولا يتسع هنا الحيز إلا لاستعراض المهم منها

ومن استعراض المبادئ التي ارتكز عليها العمل القانوني مـع الأحـداث 
ية ســنلاحظ إلى أي مــد مــن التطــور قفــزت هــذه الــسياسات التــشريع

ًخصوصا بعد أن صادقت الجمهورية اليمنية على الاتفاقية الدوليـة لحقـوق 
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م وكلنا نعلم أن الاتفاقية كونيـة وشـاملة لكـل حقـوق ١٩٩١الطفل سنة 
إضافة إلى توقيعها ) الطفل المعيشية والتعليمية والصحية والثقافية والنفسية

 حماية الأطفـال على البروتوكولين الاختياريين التابعين للاتفاقية بخصوص
من جميع أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي وكذا حمايتهم أثنـاء النزاعـات 

 . المسلحة بما في ذلك تحميلهم السلاح
وبديناميكية عالية يستمر التطوير السياسات التشريعية ومن ذلك تعديل 

بغرض ) م٢٦/٩٧(بالقانون رقم ) م٢٤/٩٢(قانون رعاية الأحداث رقم 
بفـتح (من الفاعلية لمبـدأ الحمايـة حيـث كـان القـانون العـدل إعطاء المزيد 

يقصر وجوبية وجود المحامي عـلى الجـرائم الجـسيمة بيـنما القـانون ) الدال
ًأوجب ذلك على جميع الجـرائم الجـسيمة وغـير الجـسيمة مـدركا ) ِالمعدل(

الاحتياج للحماية والمساعدة القانونية للطفل ذاته بـصرف النظـر عـن نـوع 
 . ةالجريم

وقد صدرت لائحة تنفيذية لهذا القانون بالتفاصـيل التنفيذيـة وركـزت 
على وجه الخصوص على كيفية استقبال ورعاية الأحداث اللذين صـدرت 
بحقهم أحكام احتجازية وحصولهم على كافة حقوقهم أثنـاء بقـائهم رهـن 

 . الاحتجاز
ب لإقـراره ًوهناك أيضا المشروع المعدل الثاني والمقدم أمام مجلـس النـوا

مـن ) ٢(وقد احتو على تعديل التعريف القانوني للحدث الوارد في المادة 
ليــورده كــما هــو وارد في ) م٩٢لــسنة /٢٤(قــانون رعــاة الأحــداث رقــم 

ًالاتفاقية الدولية ثمانية عشر سنة ويرفع بذلك التحفظ على هذا المعيار أيضا 
ً بـدلا عـن سـبع وتبعـا اعتماد السن الدنيا للمساءلة الجنائية بعشر سـنوات ً

لذلك رفعت التدابير الغير احتجازية لتشمل الفئـة العمريـة مـن عـشر إلى 
خمس عشرة سنة فيما انتقلت التدابير الاحتجازية لتخص فقط الفئة من ستة 
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ًعشر إلى ثمانية عشر وفي إطار تدريجي تبعـا للـسن ونـوع الجريمـة, وهنـاك 
 لموضـوع الأحـداث أحـدهما ًأيضا قانون حقوق الطفل الذي أفرد فـصلين

تضمن رعاية وتأهيل الأحداث والآخر تضمن قضاء الأحداث, كما قامت 
ًالحكومة بمراجعة إحد عشر قانونا خاصا بالطفولة بهدف مواءمتهـا مـع  ً
الاتفاقيات والمبادئ الخاصة بالطفل بيد أن هذه العملقة والتميز التـشريعي 

ًنوات التنفيذية والتي أحيانا يقع يصطدم في كثير من الأحيان بضعف في الق
توفرها على جهات أخـر الأمـر الـذي يطـرح وبـشدة ضرورة التـشبيك 
وضمان الخط التطويري المتوازي وليس المتقاطع لأن العمل مـع الأحـداث 
عبارة عن منظومة قانونيـة اجتماعيـة تربويـة إذا احتـل جـزء منهـا فقـدت 

توجب إجـراء المراجعـة الأجزاء الأخر مبرر وجودها وهـي حقيقـة تـس
المنهجية والمنتظمة لسير العمل في إطاره الجمعي وتعزيز المنظومـة الفكريـة 

 . بين الجهات ذات العلاقة
 

אאאאאאא 
بـشأن رعايـة الأحـداث ) ٢٤(م وبرقم ٩٢بموجب القانون الصادر في 

لتي جاء ذكرها ولأول مـرة م وا١٩٩٥بدأ التأسيس لمحاكم الأحداث سنة 
في الحركة القضائية الصادرة ف يذلك العـام وذلـك بتعيـين قـضاة محكمـة 
الأحداث في محافظة عدن والتـي يـؤرخ لهـا بأنهـا أول محكمـة أحـداث في 

م برئاسـة القـاضي عـل ١٩٩٦الجمهورية اليمنية وبدأ تدشين العمل بها في 
رية وبعدها تـوالى منـذ يصالح باعشن أول رئيس محكمة أحداث في الجمهو

م افتتاح عـدد مـن المحـاكم بلـغ عـددها إلى الآن تـسع محـاكم ٢٠٠٠سنة 
والمحكمة العاشرة هي محكمة عامة تعمل بالتكليف من قبـل وزيـر العـدل 

من نفس القانون, وهناك عدد يكاد يكـون مماثـل مـن ) ١٥(بموجب المادة 
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 العام بتأسـيس نيابـة نيابات الأحداث بدا التأسيس لها بصدور قرار النائب
م كما أنه توجد تسع دور توجيه منها سبع للـذكور ٢٠٠٠محافظة عدن سنة 

ودارين للفتيات ويتم التأسيس للدار الثالثـة في محافظـة تعـز, إن الحكومـة 
تملك رؤيـة واضـحة مـن خـلال وجـود الاسـتراتيجية الوطنيـة للطفولـة 

لفيـة الثالثـة والتـي ركـزت عـلى أهـداف الأ) ٢٠١٥ ـ ٢٠٠٦(والشباب 
ًأثنـي عـشر محـورا تعـالج أوليـات ) ١٢(واتفاقية حقـوق الطـف لمتناولـة 

ًالمشاكل لد الأطفال والشباب ويجري حاليا إعداد الخطة التنفيذية لها وقد 
  −:تضمن أحد تلك المحاور مكون حول حماية الأطفال المحرومين وهو

ال إيجاد قاعدة معلومات لتوفير فهـم أوسـع عـن فئـات الأطفـ •
 . المحرومين

حكـومي (إيجاد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل الجماعي  •
 . حول فئات معينة من الأطفال المحرومين) ومجتمع مدني

 . توفير تدابير الحماية الاجتماعية •
تعزيز الإصلاح القـضائي وقـوانين الأحـداث مثـل رفـع سـن  •

 . المسئولية الجنائية وأحكام العقبات البديلة
 مناهضة العف ضد الأطفال من خلال رصد وتوثيق العمل على •

 . وإعادة التأهيل ودمج القضايا
 . التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمنع الازدواجية •
يتميز العمل مع الأحداث بطابع الشراكة مع مؤسسات المجتمع  •

ًالمدني والتي تلعب دورا لا بـأس بـه سـواء مـن خـلال الـدعم 
ًدي معا كما هو الحال مـع مؤسـسة اللوجستي أو اللوجستي والما

الصالح من خلال سياسة الإسناد الكامـل وقـد نجحـت هـذه 
التجربة من خلال إناد دار الأمر للجانحـات إلى هـذه المؤسـسة 
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الأمر الذي يجعل فكرة الإسناد مدار نقـاش وتقيـيم للاسـتفادة 
من مقدرات المجتمع المـدني واسـتعداده الـذاتي لتقـديم العـون 

ًالمؤســسة الرائـدة دورا داعــما للـدور الاجتماعيــة وتلعـب هـذه  ً
ــة  ــب الحيوي ــوفير المطال ــا في ت ــاء بالتزاماته ــر في الإيف الأخ
للأحداث وتسد الثغرة الناتجة عن ضعف الموازنـات الحكوميـة 
المرصودة للدور والتي يظهر تأثيرها المباشر ف يـضعف الكـادر 

ــع الأخــص ــد م ــتماد عــلى التعاق ــت والاع ــوظيفي الثاب ائيين ال
الاجتماعيين ومرشدي الأحـداث وهـو مـا لم تـستطع المـنظمات 
المدنية أن تتصد له الامر الـذي يـضع عـلى عـايق المؤسـسات 

 . الحكومية المعنية هم التصدي والمعالجة
توجد ضمن الآلية الحكومية جهة مركزية بيـدها إدارة واقـتراح  •

ــا للعمــل مــع الأطفــال عــلى وجــه العمــوم  ــسياسات العلي ال
على وجـه الخـصوص ويتمثـل ) الأحداث(لمخالفين للقانون وا

ــة  ــشل المرجعي ــة وي ــة والطفول ذك في المجلــس الأعــلى للأموم
التنظيمية الأولى وقائد أعلى لجميع الأنشطة التي يكـون محورهـا 
حقوق الأطفال كما يوجـد في الـوزارات المعنيـة دوائـر مركزيـة 

ر غير ذات قـرار تسمى الدائرة العامة للمرأة والحدث وهي دوائ
وتؤدي مهام تنسيقية بين المجلس ووزاراتها وتـدير الأنـشطة في 
ًإطار الخطط العامة للـوزارات المرتبطـة أساسـا بالخطـة العامـة 
ًللدولة في التنمية البشرية والاجتماعية الامر الذي يكفـل تنـاغما 
ًتامأ وانـسجاما بـين الجهـات ذات العلاقـة ويـسهم في التنفيـذ 

ياسات التـشريعية ويـضمن إلى حـد بعيـد الوحـدة الأمثل للـس
 . الفكرية المطلوبة لتوازن العمل ونجاحه
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) أمـل(إنشاء الدليل الوطني للعاملين مع الأحـداث والموسـوم  •
ويشكل إلى جانب التـشريعات مرجعيـة مهنيـة ثقافيـة توعويـة 
تربط جميع العاملين مع الأحداث بمـن فـيهم الجهـات الرقابيـة 

 . إطار رؤية موحدةوالتفتيشية في 
هناك شراكة فاعلة بـين الجهـات المعنيـة بالأحـداث وصـندوق  •

وكذلك المنظمـة الـسويدية ) اليونيسيف(الأمم المتحدة للطفولة 
ــة الأطفــال  ــارنن(لرعاي ــدراتها ) رادارب ــتم تنظــيم مق والتــي ي

ووضعها في برامج التنميـة والتأهيـل للعـاملين مـع الأحـداث 
ئيين وهمــا المنظمتــين الــدوليتين ســواء كــانوا قــضاة أو أخــصا

الرئيــسيتين العــاملتين في مجــال بنــاء القــدرات البــشرية لهــؤلاء 
 . المختصين

إنشاء الشبكة الوطنية للأحـداث وتـضم في عـضويتها الجانـب  •
ــوزاري والمجتمــع المــدني  والــصندوق (الحكــومي بمــستواه ال

الاجتماعي للتنمية والمـنطمات الدوليـة اليونيـسيف والـسويدية 
إلى جانب عدد من الإعلاميـين والناشـطين في ) كجهات مانحة

 . المجال الحقوقي للطفل الجانح
توجد العديد من برامج التأهيل والتـدريب وأن اقتـصرت عـلى  •

الجانب النظري الإملائي دون الاحتكاك بتجارب رائدة في هـذا 
 . المجال

يوجد لد وزارة العدل برنامج حماية للأحداث عن طريق تبني  •
عدد من المحامين بأجر مدفوع مـن الـوزارة مـع تقـديم الـدعم 
والعنايــة بتــأهيلهم وتــدريبهم وكــذلك بالنــسبة للخــبراء 
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ًالاجتماعيين يتم دعمهم ماديا وفكريـا مـن قبـل نفـس الـوزارة  ً
ًالأمر الذي يعكس إيمانا كبيرا ً . 

 
אאאא 

لعام والـنص الخـاص ولكـن تتوفر الوحدة الفكرية بين النص ا •
تنعدم الوحدة الإجرائية بسبب شطر عمر الحدث إلى مـرحلتين 
ًكما هو موضح سابقا فالنص العام الذي تخضع له الفئة العمريـة 

ــادئ ) ١٨ ـ ١٦( ــالإجراءات ومب ــة ولا يعنــي ب يعنــي بالعقوب
المحاكمة, المشرع مؤمن بخصوصية هذه الفئة التي تعد الخامسة 

ًلثامنة عشر ولكنه إجرائيا يخرجهـا خـارج إطـار عشر ولم تتعد ا
مبدأ الخصوصية وهو مـا لا يتوافـق مـع قـانون الطفـل اليمنـي 
ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل رغم احتوائها على 
نص مفتوح بأن قدرت عمر الحدث بثمانية عشر ما لم يبلـغ سـن 

لـيمن الرشد في البلد المعنس وهو النص الـذي تحفظـت عليـه ا
سنة وقـد أفـرز الواقـع أن ) ١٥(رابطة سن الحداثة بسن الرشد 

التعديل مطلب ملح لاستفادة هذه الفئة من المعطيات الإجرائية 
 . الجيدة لقانون الأحداث

ــة واضــح في  • ــير الاحتجازي ــدابير غ ــاه نحــو الأخــذ بالت الاتج
التشريعات ولكن تنقصه آليات التنفيـذ فـلا توجـد عـلى أرض 

ت الرقابـة الاجتماعيـة التـي تـشكل قنـوات عبـور الواقع فكان
ومراكز رصد لمد فاعلة القرار أو الحكم الصادر بالتدابير غـير 
الاحتجازية ويقع عـلى عـاتق وزارة الـشئون الاجتماعيـة إيـلاء 
العناية القصو بتفعيل دور الرقيب الاجتماعي حيث الملاحـظ 
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التوبيخ (الث لهما ًأن محاكم الأحداث غالبا ما تأخذ بتدبيرين لا ث
بينما بقية التدابير معطلة لأن تنفيذها ميـداني ويحتـاج ) والتسليم

 . إلى آلية خاصة به
يلاحظ عدم الأخذ بالوسائل التكنيكيـة لتحديـد الـسن ويقـوم  •

الطبيب الشرعي بتحديد الـسن عـن طريـق الملامـسة المبـاشرة 
للجسد ومن ذلك كـشف العـورة وإذا كـان الطبيـب الـشرعي 

ف بمهنية خالصة إلا أن هـذه المهنيـة لـيس لهـا وجـود ف يتصر
يوعي المراهق أو المراهقة والأمر أصـعب بالنـسبة لفتيـات عنـد 
تحديــد علامــات البلــوغ الأمــر الــذي يتطلــب الإيــمان بأهميــة 
استخدام التكنيك وربـما نـوع مـن التخاطـب لإيهـام الجهـات 

 . الصحية في توفير ذلك
محاكمـة الحـدث في المحـاكم يلاحظ ضـعف الالتـزام بمبـادئ  •

الاســتئنافية وعــدم إكــمال البنــاء المؤســسي لقــضاء الأحــداث 
باستحداث دوائر استئنافية أو تكليف دائرة معينة بذلك على أن 
تشملها برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف قضاة الأحداث 

 . الابتدائيون لضمان سياسة موحدة
لتوعية بها للخلـط القـائم انعدام برامج الراعية اللاحقة وعدم ا •

حتى اليوم في مفاهيم الرعاية اللاحقة وهل هي تدابير قضائية أم 
اجتماعية وهل هي اختيارية أو إجبارية والأمر يحتاج للمزيد من 
جلسات النقاش فلا يمكـن العمـل قبـل فهـم الفكـرة وهنـاك 

) العـودة إلى الإجـرام(مؤشرات قضائية مثل تزايد جرائم العود 
 رجوع الحدث لنفس البيئة التي دفعته للجنـوح الأمـر من جراء

 . الذي يضع الرعاية اللاحقة ضمن المطالب الملحة
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ضعف الأخذ بالهامش المحلي في برامج التوعية التـي تـستهدف  •
العاملين مع الأحداث واعتماد الفوقية ولا بد من وجود هـامش 
لعــرض التجــارب المحليــة الناجحــة والتــي قــدمت معالجــات 

ًلات الأحداث من واقع بيئتها فليس دائما خبرات الآخرين لمشك
هــي الأفــضل طالمــا المجتمعــات تتفــاوت خــصوصيتها وعــلى 
الوزارات المعنية مراجعة مواد التوعية وإجازتها قبل إنزالهـا لأن 
هذه المدخلات النوعية ستكون له مخرجات عـلى واقـع الحـدث 

 . ويتأثر بها
ًمـر يتطلـب دعـما ماديـا ضعف مصادر البحث الاجتماعي والأ • ً

يمكن الخبير الاجتماعي من السعي إلى مـصادر البحـث وعـدم 
الاعتماد عل المعلومات التي يـستقيها مـن الحـدث نفـسه وعـن 
طريق السؤال المباشر فلا بد أن يكون الأسرة والمدرسـة والحـي 
على قائمة مصادرة المعلومة لما لذلك من فائدة على الحدث لأنهـا 

 .  إلى اتخاذ التدابير الأنسب للإصلاحتؤدي بالقاضي
تفتقد الساحة إلى المراكز العلاجية النفسية التـي يكـن أن توكـل  •

ًإليها الحـدث للعـلاج والإشراف الطبـي فالمعـاقين نفـسيا مـن 
 . الأحداث مصيرهم مجهول

ضعف دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقـديم خـدمات  •
 عـدن ويرتكـز دعمهـا عـلى الحماية باستثناء العاصمة ومحافظـة

 .الناحية المادية واللوجستية
عف اللوائح الداخلية والتوصـيف الـوظيفي للعـاملين فيـدور  •

الأحداث وهناك اتجاه قائم لإعداد هـذه اللـوائح بيـد أن الأمـر 
ــوظيفي  ــات الكــادر ال ــادي لثب ــدا مــن العــون الم ًيتطلــب مزي
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دث المتخصص في هـذه الـدور لمـا يعـود بـالنفع لإصـلاح الحـ
 . المحجوز على حريته

لا بد من اكتمال آلية قضاء ونيابات الأحـداث فوجـود دائـرة في  •
 . الوزارة لا تكفي لإدارة العمل الاستدلالي

ضعف الموازنات الحكوميـة المعتمـدة لـدور الأحـداث خاصـة  •
ًنفقات الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية وأحيانا الجهل بكيفية 

 . حةإدارة الموارد الشحي
لا بــد مــن اســتكمال إنــشاء محــاكم ونيابــات أحــداث في بقيــة  •

المحافظات أو نهج وزارة العدل بتكليف محاكم معينـة للنظـر في 
قضايا الأحداث فهناك محافظات يقل فيها معدل الجنوح وإنشاء 

 . محكمة فيه من الكلفة المادية الكثير
داث يتم هناك العديد من الأحكام الابتدائية الصادرة بحق الأح •

ًاستئنافها ويأخذ الفصل فيها مدد طويلة وصلت أحيانا إلى أربع 
سنوات والحد إنسان صغير ينموا بمرور الـزمن وتنـشأ العديـد 
من المشاكل أهمها عدم الجدو من تنفيذ الحكم أو تعديلـه بعـد 
ًرجوعه من المحـاكم الأعـلى درجـة وقـد أصـبح الطفـل شـابا 

ــة م ــاش لإمكاني ــتح النق ــترح ف ــدفوع ونق ــام ال ــة أحك راجع
والاستئناف ونقترح هنا فتح النقاش لإمكانية مراجعـة أحكـام 
ًالدفوع والاسـتئناف واقتـصارها مـثلا عـلى درجتـين أخـذا في  ً
الاعتبار أن من حق محكمة الأحداث الابتدائية تعـديل حكمهـا 
وهو بمثابة إعادة نظر ويمكن اعتباره في حكم درجـة اسـتئنافية 

الدول تقتـصر درجـات التقـاضي فيهـا عـلى وهناك العديد من 
درجتين وفي اعتقادنا أن الدخول على أحكام الاستئناف سيكون 
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من باب مبدأ الخصوصية والمصلحة الفـصل للجهـات والـذي 
 . عبره تم تعديل الكثير من الأحكام العامة

لم يتم التأسيس لحد الآن للبدائل الاجتماعية لأحداث الجـانحين  •
 يظل مشروع تعديل قانون الأحـداث الـذي ما دون العاشرة ف

حدد الـسن الـدنيا للمـسائلة بعـشر سـنوات ولم يـشفعها بـأي 
مشروع اجتماعي لمن يرتكبون الجرائم وهم دون العـاشرة فهـل 
يتركون نظام محـدد كنظـام التحويـل المبـاشر دون المحاكمـة إلى 
المؤسسة الاجتماعية وسينشأ عن ذلك سؤال كبير ومهم من هـي 

  ذات الصلاحية التي تتخذ هذا الفرار ? الجهة
ضرورة التأسيس لحلقات نقاش تجمع كل الجهات العاملـة مـع  •

الأحداث بصفة دورية فيما يخص المشكلات التي تعترض العمل 
 . مع الحدث وحلها حتى لا تتراكم وتصبح من المعضلات

اســتكمال قاعــدة البيانــات واربــط الــشبكي لعدالــة الأحــداث  •
 . وزارة العدل بنجاح كبيروالذي دشنته 

تحفيز العاملين مع الأحداث من القضاة وأعضاء النيابة لمـا مـن  •
شأنه تخفيف الإحـساس لـديهم بـالنظرة الدونيـة التـي يحملهـا 
البعض عن هذا القضاء النوعي الهام والعمل على اختيار أفضل 
العناصر الإدارية وعدم تحويـل محـاكم الأحـداث عـلى نفايـات 

 .هم من العاملين في المحاكم الأخرللمغضوب علي
من الضرورة بمكان استمرارية التدخل التنظيمي مـن الجهـات  •

العليا كمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والداخلية كإصدار 
ًالتعاميم والتوجيهات بـشأن التـزام الجهـات المتعاملـة قـضائيا 

تماد بإلزامهما وتنبيههما بالتقيد بأدبيات محاكمة الحـدث وكـذا اعـ
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التفتيش القضائي عـلى مبـادئ عدالـة الأحـداث تكـأد المعـايير 
الأساسية لأدائه ويشمل ذلك ل من ينظر قضية حدث إلى أعـلى 
ًدرجات التقاضي, والأمر أيـضا بالنـسبة للنائـب العـام بجعـل 
التعليمات الصادرة منه أحد معايير التقييمـة وكـذلك مـا يخـص 

 في الجرائم الجسيمة كون عدم الاعتداد بوجوبية عقد الاستئناف
القانون يلـزم بالـسير بـإجراءات القـضايا غـير الجـسيمة أثنـاء 

 . مقاضاة الحدث
ًإن التدخل التنظيمي أيضا مهم من الجهات الاجتماعيـة لوجـود  •

ضعف ف يفهم اختصاصات الجهات العاملة معهم ولا بد مـن 
تفنيد ذلك عـب الإرشـاد والتعمـيم والتوجيـه وبعـد التوعيـة 

 . ختصاصات المهنية عبر اللوائح الداخليةبالا
نقطة أخيرة نقولها للأمانة أن التجربة اليمنية في قضاء الأحـداث  •

تأتي في الصدارة من حيث التقييم الذي شمل دول شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط وبحسب ملاحظة المـدير الإقليمـي للمنظمـة 

دولية في التجربة الدولية الإصلاح الجنائي أن الالتزام بالمعايير ال
ًاليمنية عالي جدا وبحسب ملاحظتنا أن جهد الحكومـة لتطـوير 
هذا القضاء يسير بإحـساس عـالي بالمـسئولية سـواء في الجانـب 

 . التشريعي أو المؤسسي أو التنظيمي
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مدير عام البلاغات والشكاو 

 وزارة حقوق الإنسان
  



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ٤٢

 
 

 .حق الطفل بالعيش في كنف أسرة في الشريعة الإسلامية: ًأولا
حق الطفـل بـالعيش في كنـف أسرة في الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق : ًثانيا
 .الطفل
 .حق الطفل بالعيش في كنف أسرة في قانون حقوق الطفل: ًثاثال

 
يعتبر الإسلام الدين الشامل والوحيـد الـذي أجمـل الحقـوق الإنـسانية 
ًونص عليها وأمر بالعمل بها إدراكا وتقديرا لدرجة الإنسان بين مخلوقـات  ً
ئـه االله وتميزه عليها كلها بكونه حمل أمانة الإيـمان بـاالله وعبادتـه ونـشر مباد

والمحافظة على أصوله وتقوية فروعـه, فكـان اختيـار الأنبيـاء مـن النـاس 
ليكونوا رسل االله إلى الناس منذ خلق االله آدم عليه السلام وحتـى بعـث االله 

للناس كافة, وكان الأنبياء قبله يبعثون ) ص (متًمحمدا بن عبد االله النبي الخا
ْولقـد كرم﴿: إلى أقوامهم فقط, قـال تعـالى َّ َ ْ َ َ ِّنـا بنـي ءادم وحملنـاهم في الـبر َ َ ُ َ َ َ َْ ِْ ْ ََ ََ َ ِ

ًوالبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممـن خلقنـا تفـضيلا ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ََّ ٍ َ َ ْ ِّ ْ ََّ َ َّ َ ِ﴾ 
وشملت الرعاية ا لإسلامية كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الطفـل, ولكنـا 

عيش في كنف أسرة عـلى اعتبـار أنـه سنتناول في هذه الجزئية حق الطفل بال
حق تنطلق منه بقية الحقوق فإذا لم يتحقق لن تتحقق بقية الحقوق, فـالفطرة 
ُالإنسانية التي جبل عليهـا الإنـسان منـذ خلقـه هـي العـيش مـع الجماعـة 
والجماعة تبـدأ بـالأسرة التـي هـي الخليـة الأولى في بنيـان أي مجتمـع قـائم 

 .ومتحضر
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 ٤٣

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, الإمام راع «):ص(قال رسول االله 
ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته, والمـرأة راعيـة 

 .»في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها
م, كـما ١٩٩١ مـايو ١ت بلادنا على اتفاقية حقوق الطفـل في دقوقد صا

سان وهـو مـا صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقـوق الإنـ
ًيؤكد الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لحقوق الإنسان عموما وحقـوق 

من الدستور التي أكدت التزام ) ٦(ًالطفل خصوصا ويعزز ذلك نص المادة 
ً, ذلك ما نجـده واضـحا في فاقيات الدولية التي صادقت عليهابلادنا بالات

ذات الـصلة بـالحقوق التطور الـذي شـهدته وتـشهده المنظومـة القانونيـة 
الحريات لبلادنا, والتي تعتبر متوافقة مع كافة الاتفاقيـات والعهـود ذات و

الصلة بحقـوق الإنـسان كـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والعهـدين 
ــصادية  ــسياسية والحقــوق الاقت ــة وال ــالحقوق المدني ــدوليين الخاصــين ب ال

قيات التي تمثل في مجملهـا والاجتماعية والثقافية إلى جانب العديد من الاتفا
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, وتعتبر اتفاقيـة حقـوق الطفـل مـن أهـم 
الوثائق الدولية القانونية التـي اهتمـت بحمايـة الأطفـال وتـصديق غالبيـة 

) ٤٥(م صدر القانون رقـم ٢٠٠٢الدول عليها يؤكد هذا الأهمية, وفي عام 
 .بشأن حقوق الطفل

ْوما كن﴿قال تعالى  ُ َ َت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ُ ْ َُ ْ ُ ُّ َْ َُ َ ْ َُ ْ ِ ِ
َلـديهم إذ يختــصمون ُ ِْ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ ً كـما كــان الإسـلام ســباقا في تطبيـق نظــام الرعايــة ﴾َ

الاجتماعية وخصص للأطفال المحرومين من الأسرة نفقـة مـن بيـت مـال 
 .المسلمين
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אאאא 
تضمنت اتفاقية حقوق الطفل العديد من المـواد المتعلقـة بتمتـع الطفـل 
ًبحقه في العيش في كنف أسرة بدءا بإلزام الـدول الأطـراف بحمايـة الطفـل 
ًوضمانة عيشه في كنف أسرة مرورا بإلزام الدول الأطـراف بتـوفير البـدائل 

ًه وأخيرا بإلزام الدول بالاضطلاع بـدورها في تـوفير القانونية لمن فقد أسرت
من الاتفاقية الـدول ) ٩(وإنشاء ودعم مؤسسات الرعاية, فقد حثت المادة 

الأطراف على ضمانة عدم فصل الطفل عن والديه دون رضاهما إلا إذا كـان 
, وفي هـذه الحالـة ًبقاؤه يمثل خطرا عليه وقررت جهة قضائية فصله عـنهما

, ح للطفـل بـأن يبقـى عـلى اتـصال شخـصي ومبـاشر معهـمايجب أن يسم
الدول الأطراف باتخاذ تدابير مكافحة نقل الأطفال إلى ) ١١(وألزمت المادة 

بلدان غير بلدانهم بصورة غير مشروعة وشجعت عقد الاتفاقيـات الثنائيـة 
 . بين الدول لمنع هذه الظاهرة

) ٢٠(المادة ) ١(قرة أما إذا فقد الطفل والديه لأي سبب فقد أوجبت الف
على توفير الحماية والمساعدة للأطفال المحرومين من بيئـة عائليـة, وقـضت 

من ذات المادة بأن عـلى الـدول تـوفير ضـمانات قانونيـة لتمتـع ) ٢(الفقرة 
) ٣(الطفل بالرعاية البديلة في حالة حرمانه من البيئة العائليـة, أمـا الفقـرة 

الجات التي وضـعتها شريعتنـا الإسـلامية من ذات المادة فجاءت لتؤيد المع
الغراء حيث أقرت الوصاية والكفالة من وسائل الرعاية البديلة التي يجـب 
على الدول توفيرها لعيش الطفل المحروم من أسرته في إطار أسرة بديلة إلى 

 .جانب التبني وإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
التي يجيز نظام التبني بأن تـولي من الاتفاقية الدول ) ٢١(وألزمت المادة 

 وأن يتم تسليم الطفل للأسرة التي ستتبناه من خلال سلطة الطفلمصلحة 
مختصة ووفق إجراءات قانونية محدده بحيث تضمن عدم استغلال الطفـل, 
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كما يمكن أن يكون التبني في دولة أخر شريطة إعمال نظام التبني في تلـك 
والضمانات في النظـام القـانوني لدولـة الطفـل الدولة بما يتوافق مع المعايير 

 .المتبنى
من الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة ) ٢٢(وألزمت المادة 

ًلتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ, أو الذي يعتبر لاجئا 
 ًوفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها, سواء صـحبه أو

لم يصحبه والداه أو أي شخص آخـر, تلقـى الحمايـة والمـساعدة الإنـسانية 
المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقيـة وفي غيرهـا 
من الصكوك الدولية الإنـسانية أو المتعلقـة بحقـوق الإنـسان التـي تكـون 

عـاون مـع ًالدول المـذكورة أطرافـا فيهـا, وألزمـت الـدول الأطـراف بالت
المنظمات الدولية المعنية للبحث عن أسرة الطفل, وفي الحالات التي يتعـذر 
فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرتـه, يمـنح الطفـل ذات 
الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية 

 .لأي سبب
ة الدول الأطراف بالاعتراف لكل طفل من الاتفاقي) ٢٦(وألزمت المادة 

بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي, بما في ذلـك التـأمين الاجتماعـي, 
ًوتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامـل لهـذا الحـق وفقـا لقانونهـا 
الوطني, ومنح الإعانات, عند الاقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل 

ً عن إعالة الطفـل, فـضلا عـن أي اعتبـار آخـر ذي والأشخاص المسئولين
 .صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات

 



 
)٦(العدد 
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 ٤٦

Wאא 
يعتبر القانون اليمني الأسرة أساس المجتمع وأوجب حماية القـانون لهـا 

الأسرة أسـاس (: ن الدسـتور عـلى أنمـ) ٢٦(وتقويتها حيث نصت المادة 
المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القـانون عـلى كيانهـا 

, ومن هذا المنطلق تهتم الدولـة بأسـاس المجتمـع حيـث )ويقوي أواصرها
تحمي الدولـة الأمومـة والطفولـة (: من الدستور على أن) ٣٠(نصت المادة 

 رايـة وا شـباب المـستقبل وحـامل, فالأطفال هـم)وترعى النشء والشباب
مسيرتها على كافة الأصعدة ويرتبط مستقبل كـل مجتمـع بمـستو رعايتـه 

 : من الدستور على أن) ٥٦(واهتمامه بأطفاله, ونصت المادة 
تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمـواطنين كافـة في حـالات (

لعائل كما تكفـل ذلـك المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان ا
 .)ًبصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون

 
Wאאא 

ًماذا يحدث للطفل لو اختلف الأبوان وصار الطـلاق بيـنهما محـتما, أيـن  ُ
 .يذهب الطفل وكيف يربوا ولمن يلجأ الحضانة

 التـي تـنظم وتحكـم تربيـة لقد وضع الإسلام الحلول وضبط الأحكـام
الطفل ذلك عن طريق نظام الحضانة حيث الطفل في سنوات عمـره الأولى 

له حاجات تختلف عن حاجاته في المراحـل اللاحقـة, وحاجـات ) ١٥−٧(
َّوالوالدات يرضعن أولادهن ﴿البنت تختلف عن حاجات الولد, قال تعالى  ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِْ ُ ُ َ ْ

َحولين كاملين لمن أ ْ ْ ََِ ِِ ِْ َْ َّراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهـن وكـسوتهن ََ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َُ ُ ْ َّ َّ ُ َِ ِ ُِ ُ َْ ِ َ ُ َْ َ َ ْ َ
ُبالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والـدة بولـدها ولا مولـود لـه  ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ َْ ُ َ ََّ َّ ْ َُ َ َّ َِ ِ ِِ ٌِ ََ ُ َُ ِ ْ َ َُ َْ
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 ٤٧

َبولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا  َ َ َ ََ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ِ َ َفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا ِ َ ٍ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ُ ِ ٍِ َ ً
َجناح عليهما ِ ْ َ َ َ ْوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم  َُ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ َُّ ََ ِ ُِ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ ْ

ُما ءاتيتم بالمعروف واتقوا االلهََّ واعلموا أن االلهََّ بما تعملو ََ ُ ُ ْ ْ َْ ْ َ َ َْ َّ ُ ََ ِ َِّ َ ُ ِ َْ ٌن بصيرَ ِ َ َ﴾  
 

 :النفقة
ًوتشتمل الآية السابقة أيضا على واحـد مـن أهـم الحقـوق للطفـل عـلى 
والديه وعـلى أبيـه بالخـصوص ألا وهـو حـق النفقـة والإنفـاق, فالطفـل 
مسئولية كاملة على الأب من حيث توفير حاجياته وحمايته وعـدم تركـه أو 

س والمـسكن, فـإذا هجره دون توفير أسباب البقاء له مثـل الطعـام والملابـ
امتنع الأب عن الصرف على ولده لبخله أو بسبب خلاف بين الأبوين, وفي 

أو في حـضانة غيرهـا بهـا ورفـض (حال أن الطفل أصبح في حـضانة الأم 
ة طفلـه فعـلى القـاضي الحكـم بالنفقـة والتـي يقـدرها يدفعها لمن يقوم بترب

 . حسب حالة الأب المالية
 

 :التبني
َادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االلهَِّ﴿: قال تعالى ْ ِ ُِ َ ْ ْْ َ َ ُ َ ُ ُ ِْ ِ﴾  

ًوقصة سيدنا محمد وتبنيه لزيد بن حارثة مـشهورة لأنهـا وضـعت حـدا 
لتبني غير الأبناء وذلك عندما تزوج الرسول بمطلقـة زيـد الـسيدة زينـب 

 .…رضي االله عنها 
ع وماذا لو أن الطفل فقـد والديـه لمـوتهما أو بـسبب الحـروب أو الـضيا

هنـا .. والتشرد بسبب الكوارث وأصبح لا يجد من يرعاه أو يقوم بمصالحة
ًأوجد ا لإسلام نظام الوصاية حيث يعين الحاكم وصيا عـلى الطفـل يرعـى  ُ

 . مصالحة وينمي أمواله إن كان له مال
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 ٤٨

 
 : الوصاية
َوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغـوا النكـاح فـإن ء﴿: قال تعالى ْ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ُِّ َّ َ ََ ْ َُ َ ْانـستم مـنهم َ ْ ُْ ْ ُِ َ

َرشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كـان  َْ ُْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ً ْ ْ ْ ْ ْ ُُ ْ َ ََ َ ًِ ً َ َ َْ ِ ُِ َْ َ َُ ِ
ْغنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أمـوالهم  ْ ْ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ăَُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ِ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِْ ِ ُ َْ ً َ ْ َ

ًأشهدوا عليهم وكفى بااللهَِّ حسيباَف َ َ َِ ِ َ َ ْ ِْ َِ ُ ْ َ﴾ 
ْويسألونك عن اليتامى قـل إصـلاح لهـم خـير وإن تخـالطوهم ﴿: وقال ْ ْ َ َ ْ َُ َ ٌ ْ َ َُ ِ َ َُ ْ ِ ٌِ َ ََُ َ ْ ْ ُُ ِ َ َ

ِفإخوانكم وااللهَُّ يعلم المفسد من المصلح ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ َُْ ْْ ُ َ َْ ُ ُ ِ َ﴾. 
َوءاتوا اليتامى أموالهم ولا﴿: وقال َ َ َْ ْ َ ََُ َ َ ُْ ُ تتبدلوا الخبيـث بالطيـب ولا تـأكلوا َ ُُ ْ َ َّ َ ََ َ َِ ِّ َّ ِ َ ِ َْ

ًأموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ِ َ ًَ ُ ُ َ ََ َّ ُِ ِْ ْ ْ ِْ َ ََ َُ﴾. 
ضـمن ) مجهـول الوالـديناليتـيم أو اللقـيط (فله ويربيه أو يعين من يك

أطفاله ويعين له النفقات والمخصصات الكافية لتربيـة الطفـل حتـى يكـبر 
 .ًدرا على العناية بنفسه ورعايتهاويصبح قا

 
 :الكفالة

ْوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثـواه عـسى أن ﴿: قال تعالى َ َ ََ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َّ َ
ًينفعنا أو نتخذه ولدا َّ َ َْ َ ُ ْ ََ ِ َ َ َ َ﴾ . 

 الدولة توفير الضمانات الاجتماعيـة للمـواطنين كافـة في حـالات تكفل
أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل, كما تكفل ذلـك المرض أو العجز 

ً وفقـا للقـانون, يهـدف قـانون "ًبصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون 
حقوق الطفل إلى تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية, تحديد واجبـات 

سرة إزاء متطلبات الطفـل, وتـوفير الحمايـة القانونيـة الدولة والمجتمع والأ
ًزمــة لــضمان عــدم المــساس بحقــوق الطفــل وفقــا لأحكــام الــشريعة اللا
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 ٤٩

, وتجـدر الإشـارة إلى أن العديـد مـن مـواد IQHالإسلامية والقوانين النافذة
قانون الطفل مطروحة للمناقشة أمام مجلـس الـوزراء لتعـديلها إلى جانـب 

 .IRHنصوص أخر في قوانين الأحوال الشخصية, ورعاية الأحداث
حقوق الطفل الشرعية بما فيها ثبـوت نـسبه والرضـاعة ويكفل القانون 

مـن ) ١٢(والحضانة والنفقة ورؤية والديـة وذلـك بموجـب نـص ا لمـادة 
تشجيع الدولـة للجمعيـات والمـنظمات غـير ) ١٣(القانون, وأكدت المادة 

الحكومية على تشغيل وإدارة الرعايـة الاجتماعيـة ودور الحـضانة, ومراكـز 
 . ال وذوي الاحتياجات الخاصةالرعاية وتأهيل الأطف

 
 :الحضانة

هـي : الحـضانة«: من القانون عـلى تعريـف الحـضانة) ٢٧(نصت المادة 
حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره, 
وبما لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير, فلا يجوز التنازل عنها وإنما 

 دة الحـضانة تـسع سـنوات للـذكر وأثنـاد بزوالها, ومتمتنع بموانعها, وتعو
, وحـددت »عشر سنة للأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفـل

                                                 
 .من قانون حقوق الطفل) ٣(إلى جانب العديد من الأهداف كما هو وارد في المادة ) ١(
−١٥(م تعـديل المـادتين ٢٠٠٧ ينـاير ٣٠حيث أقر مجلس الوزراء في اجتماعـه المنعقـد بتـاريخ ) ٢(

م بــشأن الأحــوال الشخــصية ١٩٩٢ لــسنة ٢٠مــن القــرار الجمهــوري بالقــانون رقــم ) ١٣٩
, ٣٣, ٣٢, .٣, ٢٨, ٢٧, ٢٥, ٢٢, ٢١, ١٥, ١٤, ١٢, ١١, ٩, ٣, ٢(وتعديلاته, كـذا المـواد 

١٦٥, ١٥٦, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٠, ١٤٩, ١٣٣, ١٢٣, ١١٣, ١٠٦, ٩٢, ٦٤, ٣٦, ٣٥ ,
, ٣, ٢(م بشأن حقوق الطفل إلى جانـب تعـديل المـواد ٢٠٠٢ لسنة ٤٥من القانون رقم ) ١٧٠
٣٠, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢١, ٢٠, ١٩, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢, ١١, ١٠, ٩, ٨, ٦, ٥, ٤ ,
ار الجمهـوري بالقـانون من القـر) ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٠, ٤٥, ٤٤, ٤٢, ٤١, ٣٨, ٣٧, ٣٤, ٣٢

م وتـربط ١٩٩٢ لـسنة ٢٠م بشأن رعاية الأحـداث و??? بالقـانون رقـم ١٩٩٢ لسنة ٢٤رقم 
 . ذلك المواد التي جر تعديلها بالمادة القانونية لحضانة الطفل وحقوقه الشرعية
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 ٥٠

يـشترط في الحاضـن «: شروط الحاضن حيـث نـصت عـلى أن) ٢٨(المادة 
ًالبلوغ والعقل والأمانة على الـصغير والقـدرة عـلى تربيتـه وصـيانته بـدنيا 

اضن أمراة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون ًوأخلاقيا, وإن كانت الح
مرتدة عن الإسلام وأن لا تمـسكه عنـد مـن يبغـضه, وأن لا تنـشغل عـن 
ًالحضانة خارج البيـت إلا إذا وجـد مـن يقـوم بحاجتـه, وإن كـان رجـلا 

عـلى الـضامن القيـام ) ٣٢( وألزمـت المـادة »ًفيشترط أيـضا اتحـاد الـدين
لإنفاق عليه فهي على من حددهم القانون, بمصالح الطفل عدا مصاريف ا

من القانون لمن يقوم بحضانة الطفل من مال الطفل أو ) ٣٢(وقررت المادة 
يـستحق «: من يلزمهم القانون بالإنفاق على الطفـل حيـث نـصت عـلى أن

الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كـما 
در أجـرة الحاضـن بقـدر حـال مـن تلزمـه, ولا هو مبين في النفقات, وتقـ

تستحق الحاضن أجرة إذا كانـت في عـصمة أب الـصغير, وإذا كـان الأب 
ًمعسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم, ولا رجوع لها وإن كانت من مال 

) ٣٠,٣١(ن , وحـددت المادتـا» ولـه الرجـوع بهـاغير الأم فبإذن المحكمة
ضانة في حالة موت الأم وحالات انتقـال الأشخاص الذين تنتقل إليهم الح

 .الحضانة وأسبابها
 

 :النفقة
نفقه الولد المعسر الـصغير أو المجنـون عـلى «:على أن) ٣٦(نصت المادة 

أبيه وإن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب, فـإن كـان الأب 
ائر ًوإن علا معسرا غير قادر على الكـسب فعـلى الأم المـوسرة ثـم عـلى سـ

من قـانون الأحـوال الشخـصية, ) ١٦٤(الأقارب بالشروط المبينة في المادة 
ً, وإذا كان الذي عليه النفقة مسجونا »ًوإذا كان الولد موسرا فنفقته من ماله
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من القانون, وجعلت المـادة ) ٣٨(فتخصم من أمواله وذلك بموجب المادة 
نفـق, كـما جعلـت من القانون تحديد قيمة النفقة بحـسب إمكانيـة الم) ٣٩(

نفقة مجهول النسب من ماله فإن لم يكن له مال فمن مال الدولة ) ٤٠(المادة 
 . إن لم يوجد متبرع

 
 :الولاية والوصاية

 :من القانون الولاية بأنها) ٤١(عرفت المادة 
ً الولايــة عــلى الــنفس لــلأب وللعاصــب عــلى ترتيــب الإرث وفقــا −أ

 .للقوانين النافذة
لمال للأب ثم وصية ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي, ولا  الولاية على ا−ب

شروط الـولي والـوصي ) ٤٣(ولاية لغير المسلم على المسلم, وجاء في المادة 
 يشترط في الولي والوصي أن يكون كل مـنهما كامـل الأهليـة "حيث نصت 

ًبالغا, عاقلا, أمينا, حسن التصرف والسلوك, قادرا عـلى القيـام  ً الولايـة, بًً
 ."ختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما فيه المصلحة فإن ا
 

 :الرعاية الاجتماعية
مؤسسات خاصة (حدد القانون طرق للرعاية الاجتماعية بدور الحضانة 

 . والرعاية البديلة–) بالحضانة
 

 : دور الحضانة
ًأورد القانون تعريفا لدور الحضانة وحدد أهدافها جاعلا الهـدف الأول  ً

مناسب يعوضه عـن الحرمـان العـاطفي الـذي  فل وتهيئة جوهو رعاية الط
 عند غياب أمه, ولـضمان تمتـع دور الحـضانة بالمواصـفات المطلوبـة يفتقده
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 ٥٢

أوجبت عليها الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة, كما جعلت الحق 
 للأشخاص الطبيعية والاعتباريـة, وأتاحـت لهـا ًافي إنشاء هذه الدور متاح

والتبرعات مـن الأشـخاص أو المـنظمات الدوليـة أو المحليـة قبول الهبات 
شريطة مصادقة الوزارة المختـصة لمواجهـة متطلباتهـا, وجعلـت مـسئولية 

الـشئون الاجتماعيـة (الإشراف والتفتيش المالي والإداري للوزارة المختصة 
 ).والعمل

 
 :الرعاية البديلة

 للطفـل المحـروم مـن يهدف نظام الرعاية البديلة إلى توفير رعاية كاملـة
 : العيش في إطار أسري خلال فترة إقامته لديها والتي تنقسم إلى

هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم الأسرة بتعهد : الحضانة المؤقتة
 .الطفل إلى ذي الولاية الشرعية عليه أو المؤسسة المسئولة عنه

 تقوم الأسرة نظام من أنظمة الرعاية البديلة, بموجبه: والحضانة الدائمة
ًبتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم لـه الرعايـة مجانـا أو بمقابـل, بنـاء عـلى  ً

 .شروط محددة تقبل بها الأسرة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل
وبالنسبة لنظام مؤسسات الرعاية الاجتماعية فقد أورد القانون تعريفهـا 

فـل مجهـول الأبـوين أو بأنها كل مؤسسة أو دار أنشئت لغرض إيواء كل ط
حرم من الرعاية الأسريـة بـسبب اليـتم أو عجـز الأسرة عـن أن تـوفر لـه 
الرعاية السليمة فتقوم المؤسسة بإيوائه منذ ولادتـه حتـى تـزول الأسـباب 
التي أدت إلى الإيواء أو يتجاوز عمره سن الثامنة عـشرة أمـا إذا بلـغ سـن 

 يتجاوز سنين دراسته بنجـاح الرشد في المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي
فله الحق أن يستمر فيها حتى تخرجه, وبالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي فقد 
منح القانون لكل من الأطفال الأيتـام الـذين لا عائـل لهـم ولا يوجـد أي 
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مصدر لعيشهم, والأطفال مجهولي الأبوين, وأطفال المسجون ولا عائل لهم 
صول على معاش شـهري مـن الـوزارة حتى يخرج من السجن, الحق في الح

 .يكفيه لحياة طبيعية
 حصة من معاشه التعاقـدي )المؤمن عليه(كما قرر القانون لأولاد المتوفي 

 . ًأو أي مستحقات أخر وفقا لأحكام قوانين التأمينات النافذة
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 −لإعلام والتثقيف والعلاقات العامة مدير إدارة ا −

  وزارة الداخلية
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 ..الطفل حاضر اليوم ورجل الغد
 .أو ضائع تائه.. ما مشرقإ.. الطفل في المستقبل

أبدأ عرضي هذا; فالطفل اليافع هو الزهـرة الجميلـة التـي بهذه الكلمات 
يتغنى برونقها وجمالها عالمنا الحاضر ومستقبله المشرق المليء بالـسعادة التـي 

 .نراها في عيني هذا الطفل
وهناك العديد من العوامل والأسباب التي تجعل من الطفل رجل الغـد 

متى ما توفرت له الظروف  من واستقرار أسرته ومجتمعهالمشرق المساهم في أ
المواتيــة والحاجيــات الأساســية وأهمهــا العــيش في كنــف الأسرة الراعيــة 

 العوامل والأسباب, أو أن تجعـل منـه تلـك العوامـل كوالحامية له من تل
 وقـد ربـما تجعـل منـه ًا وتائهـًا يعيش في متاهات ضـائعًاوالأسباب شخص

فالمجتمع بمكوناته مـن أسرة  ينتابه القلق على نفسه وبيئته ومجتمعه ًاشخص
ًالخ يلعب دورا مهـما وبـارزا في حيـاة الطفـل وتكـوين .. ومدرسة وشارع ًً

 .شخصيته ورسم مستقبله
إن التأكيد على أهمية وجود ودور الأسرة في رعايـة الأطفـال, لمـن أهـم 
الأساسيات للطفل ليستمر في هذه الحياة بوتيرة تـسمح لـه الحيـاة والبقـاء 

ً منـه في المـستقبل إنـسانا قـادرا عـلى العطـاء وبـذل الجهـود والنماء وتجعل ً
للمساهمة في تطوير مجتمعه, وهنا يجب أن تتضافر جهود الآباء والأمهـات, 

للمحافظـة عـلى بنـاء .. وأهل العلم, والـدعاة, والتربـويين, والإعلاميـين
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مـن ) الأسرة(الأسرة وتماسكها في المجتمع, لتؤدي دورهـا في الحيـاة, لأن 
م العوامل والأسباب التي تلعب الدور الأساسي في حماية الطفل ورعايته أه

ًوتنشئته التنشئة السليمة والناجحة, أو أنها تلعب دورا سلبيا في حياة الطفل  ً
 .ًالذي يجعل من حياته عبثا لا تستطيع تحديد وجهته ومستقبله

 
אא 

 بالعيش في أسرته لا تكفـي بعـض أسـطر أو ن الحديث عن حق الطفلإ
عرض أو دراسة لذلك بل الكثير مـن البحـوث والدراسـات لإيفـاء هـذا 

ع حقه, فهناك الكثير من المفارقات التي لا نستطيع الحديث عنها في والموض
هذا العرض بين الطفل الذي يعيش في كنف أسرة والطفل الذي لا أسرة له 

اكل وصعوبات هذه الحياة ومـا جـاءت بـه يجدها لتوجهه وتساعده في مش
الشريعة الإسلامية السمحاء من آيات قرآنية وأحاديث نبويـة ومـن سـيرة 
المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم ضمنت حماية ورعاية لحقـوق الإنـسان 
عامة وحق الطفـل خاصـة مـن المراحـل التـي تـسبق الـولادة إلى التنميـة 

 .الاجتماعية إلى الرشد والبلوغ
ناك الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبويـة الـشريفة التـي وه

احتوت وأوصت على ذلك خاصـة حـق الطفـل في العـيش داخـل الأسرة 
 . ونورد هنا الحديث النبوي الشريف كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته

حـق الطفـل في ونر في هذا الحديث الشريف كل المعاني والدلائل على 
 عامة وفي أسرته خاصة ومـن تلـك الحقـوق الحـق في تمعههذه الحياة في مج

الحياة وفي المساواة وفي التنـشئة الاجتماعيـة الـسليمة وفي تلبيـة الحاجيـات 
 .الخ..الأساسية للحياة من ملبس ومسكن وغذاء وصحة وتسليم
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كما حرص المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى على حمايـة ورعايـة 
المجـالات الحياتيـة الـصحية والتعليميـة والتربويـة حقوق الطفل في شتى 
 والمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة احتوت .حيث كان.والثقافية والترفيهية

جميعها على رعاية وحماية الطفل مـن شـتى أنـواع الاسـتغلال وحمايتـه مـن 
 الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لحقول هالعنف والانحراف والضياع; ومن هذ

لبروتوكــولين الاختيــاريين المحلقــين بهــا الأول بــشأن اشــتراك الطفــل وا
الأطفــال في النزاعــات المــسلحة والثــاني بــشأن بيــع الأطفــال واســتخدام 

 . الأطفال في العروض والمواد الإباحية
 في مجملهـا عـلى حمايـة  مؤكدةكما جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ياتية, ونورد هنا بعـض موادهـا ورعاية حقوق الطفل في كافة المجالات الح

تجاوز منطـق الـسلطة (والتي حرصت على حقوق الطفل في الوسط العائلي 
من ) ١٨, ٥(وإقرار منطق المسؤولية المشتركة للوالدين إزاء الطفل, المادتان 

 و ٢٠(, وعلى حماية الطفل المحروم من الرعاية الأسريـة المادتـان )الاتفاقية
ًا على حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف من الاتفاقية, وأيض) ٢١

أو إساءة المعاملـة أو الاسـتغلال بـما في ذلـك خطـر العقوبـات البدنيـة في 
من الاتفاقية, وعلى عدم فصل الطفل عن والدية ) ١٩(الوسط العائلي المادة 
من الاتفاقية إلى غير ذلك مـن المـواد التـي جـاءت ) ٩(على كره منهما المادة 

 . العائليالوسط ورعايته في تهيلحما
وبالنسبة لتشريعاتنا الوطنية فقد كفل الدستور والقـوانين والتـشريعات 
اليمنية رعاية وحماية حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصـة بـما فيهـا 

على أن ) ٢٦( في كنف الأسرة حيث نص الدستور في المادة هعيشه واستقرار
دين والأخـلاق وحـب الـوطن, يحـافظ الأسرة أساس المجتمع قوامها ال"

منه على أن تحمي ) ٣٠(, ونصت المادة "القانون على كيانها ويقوي أواصرها
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 وهنـاك العديـد مـن "الدولة الأمومة والطفولة وترعى الـنشء والـشباب 
م التي تـضمنت ٢٠٠٢القوانين ومنها قانون حقوق الطفل الصادر في عام 

ًق أصيل لا يجوز المـساس بـه إطلاقـا, بنوده ومواده حق الطفل في الحياة ح
ومراعاة مصلحته الفضلى في القرارات والإجراءات, وحق التمتع بجميـع 
حقوقه الشرعية في الحصول على الاسم والجنسية وثبوت النسب والرضاعة 

ًالحضانة والنفقـة ورؤيـة الوالـدين, وأيـضا الحـق في التنـشئة والاعتـزاز و
 . والولاءالعقيدة الإسلامية وحب الوطن ب

ن الطفل في مختلف مراحله العمرية لا يزال قليل الخـبرة والتفـتح عـلى إ
 خـيرة تتـضمن الكثـير مـن ةمحيطه, وينظر للأشياء التـي مـن حولـه نظـر

التساؤلات وهو في هذه ا لمراحـل العمريـة في أمـس الحاجـة إلى مـن يدلـه 
ه وبيئتـه ًويرشده وأيضا إلى توفير الحاجيات التي تـساعده عـلى فهـم محيطـ

ًوكذلك من حوله, فهما صحيحا تجعل منه  ة تمكنـه في ذو شخـصي) الطفل(ً
ً داخل المجتمع ليساعد في بنائـه وتطـويره, لا فهـما المستقبل من أخذ مكانه

ًخاطئا تجعل منه تائها وعبئا على نفسه وأسرته ومجتمع ً , ولعـل الأسرة هـي هً
 هذه الحيـاة, وإذا فيلم للطفل خير أداة تقوم بهذا الدور لأنها أول محك ومع

ما رأينا إلى الأهمية الإنسانية والاجتماعية لحياة الطفل في كنف أسرة, يتضح 
لنا دور الأسرة في رعاية وحماية حقوق الطفل في العديـد مـن المجـالات في 

 : مختلف المراحل العمرية له ومنها
مايــة مــن التنــشئة الاجتماعيــة, تــوفير الحاجيــات الأساســية للحيــاة الح
 .الانحراف, الحماية من الأخطار, كشف المواهب, التوجيه والإرشاد
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אא 
ًإن الطفولة هي من أهم المراحل تأثيرا في حياة الإنسان والتـي تبـدأ مـن 

 وحتى البلـوغ والاسـتقلال عـن الأسرة وتوجـد العديـد مـن الولادةبعد 
نشئة الاجتماعية للطفل إلى جانب ًلعب دورا في التتالعوامل والأسباب التي 

عـلام ويكـون دور الأسرة ومنها, الرفقاء, الـشارع, المدرسـة ووسـائل الإ
ًا وذلك حسب مـا تقـوم بـه الأسرة مـن التوجيـه يًا أو إيجابيدورها إما سلب

ومـا . والإرشاد للأطفال في كيفية التعامل معها وما هي مخاطرها وإيجابياتها
العلاقة بين الوالـدين, والعلاقـة بـين الوالـدين  ف"يدور فيها من علاقات 

 تجعـل مـن "والأبناء, والعلاقة بني الأخوة, وعلاقـة الأسرة مـع المحـيط 
 عليـه في ًنفسها البيئة الحتمية التي ينشئ فيها الطفل ويكون تأثيرهـا حاسـما

ه اجميع المستويات, ومنها تبني الركائز الأساسية في هذه المرحلة تتفـتح عينـ
 نظره لما حوله ليتفهم الأمـور ويـدرك حقـائق الأشـياء ويقـف عـلى ويمتد

 . معانيها ومسبباتها
 

אא 
إن حاجة الإنسان للمال حاجة ماسـة لأنـه مـن خلالـه يـستطيع إشـباع 
.. ضرورياته وحاجاته الأساسية للحياة من مسكن وملبس وصحة وتعليم

ل عمره لا يستطيع توفير تلـك الحاجيـات إلا الخ, فالطفل في مختلف مراح
ن لهـم القـدرة عـلى العمـل وتحمـل تلـك ممفراد أسرته أمن خلال عائلة و

الأعباء, ولا سبيل له في حال عدم تـوفر العائـل ومـن يقـوم بتـوفير تلـك 
 الحاجيات إلا للخروج إلى سوق العمل على حساب تركه لحقوقه الأخـر

 ذلك من مسببات تكوين الشخـصية الناجحـة مثل التعليم والترفيه إلى غير
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 ًالتي تضمن له مستقبل مزدهر وقد يكون من خروجه لسوق العمل إنـسانا
ينظـرون  بسبب احتكاكه بغيره, اللذين ًمنحرفا ذو خطر على نفسه ومجتمعه

 . كسب المالإليه كصيد سهل للاستغلال و
 

אאאאא 
راحل نموه يحتاج إلى الرعاية والحماية من كل ما يؤدي إلى أن الطفل في م

 –الانحراف والخروج عن القيم الاجتماعية واحترام الغير, إن الأسرة تمثل 
 خط الدفاع الأول لوقاية الأطفال من الانحراف, وبقـدر –إن صح التعبير 
 متماسكة ومستجيبة لحاجيات أطفالها بقدر ما تحصنهم ضد ةما تكون الأسر

الانحراف وتعدهم للتكيف مع القيم الأخلاقيـة والاجتماعيـة الـسائدة في 
ًالمجتمع, وغالبا ما يكون انحراف الأطفال والشباب مرفوقا بضعف رقابـة  ً
الأسرة على أطفالهـا ممـا جعلهـا غـير قـادرة عـلى توجيـه سـلوك الأطفـال 

 نفس  وبالعكس فأن التشرد في الرقابة على الأطفال قد يؤدي إلىمومراقبته
النتيجة وهي الانحراف فالتشدد في مراقبة الأطفال واعتماد أساليب القسوة 

قــد يحــول دون النمــو الطبيعــي لشخــصية الطفــل .. والتخجيــل والقمــع
 .والخروج ببعض المشاكل ومنها الانحراف

 الاستــشارية الأمريكيــة في مــشاكل الــزواج "كــوني ســاندين"وتقــول 
مـشاركة فعليـة في ) الأب(كهم آبـائهم والأسرة بأن الأطفال الـذين يـشار

التوجيه والتربية فأنهم يكونون أقو وأكثر قدرة على التفاعـل الاجتماعـي 
الناتج وأكثر قدرة على مواجهة وحل المشكلات الحياتية, كما أنهم يملكـون 
القدرة على تكوين آرائهم بأنفسهم دون الحاجة لاستشارة الآخرين والتأثير 

ن غيـاب الأب عـن المـشاركة في عمليـات إ ذلـك فـبهم وعلى العكس من
ًمعنويـا يـؤدي لجنـوح الطفـل إلى العـدوان  ً ماديا أوًباياًالتربية سواء كان غ
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 ٦٢

ستفيد نـوالتمرد وعدم الطاعة وتزداد مشكلاته في مرحلة ما قبل المدرسة و
من ذلك أن دور الأب لا يمكن أن يعوض غياب الأم لأن الأب يقدم عادة 

 لأن الأباء يسمحون لأبنائهم بـالتحرك بحريـة أكـبر وبالتـالي ًاًدورا تكميلي
 .الاستعداد بصورة أكبر لمواجهة المجتمع

وتقول الأبحـاث والدراسـات إن الأطفـال الـذين ينـشئون بـدون أب 
كـما أن . عن غيرهم% ٧٠ًيكونون أكثر استعدادا للانحراف بنسبة تصل إلى 

 .نفسهغياب الأب يؤثر على الطفل لذاته وثقته ب
إضافة إلى ما تقوم به العلاقات الأسرية من دور في الحماية من الانحراف 
أو العكس كالتوتر العائلي والتفكك الأسري, والإهمال في التربيـة أو عـدم 
القدرة على التربية السليمة بسبب أمية الوالدين أو جهلهما بأصـول التربيـة 

 .التي يحتاجها الطفل في مختلف مراحل عمره
  

אא 
إن الطفل يتمتع بقدرات ومواهب فائقة وبأفكار تحتاج إلى من يكتـشفها 
وينميها, وهنا تكون الأسرة وأفرادها هم خير من يقوم بذلك, ويبـدأ هـذا 
الدور بتوفير فرص الرعاية الكاملة لاكتشاف تلك المواهب والإبـداعات, 

 الموهــوبين وذلــك عنــدما تكــون الأسرة عــلى معرفــة ودرايــة بخــصائص
والملاحظة الدقيقة للطفل, وإجراء الحوارات والمواقف معه, وكذلك توفير 
المناخ الملائم والتشجيع اللازم والتقدير المناسب والإمكانـات المعينـة عـلى 

 وصقل مواهبـه, وكـذلك لا بـد مـن عـرض نـماذج إيجابيـة وإيجـاد تهتنمي
 .اتجاهات نحو العالم والتعليم
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 ٦٣

تان بـين الطفـل الـذي يتمتـع بعـيش في كنـف أسرة وهكذا رأينا أنه شـ
والطفل الذي لا يجد من يرعاه ويحميه ويوفر لـه الإمكانيـات والحاجيـات 

 المـستقبل ه فيًالأساسية له لتجعل منه كائنا يعيش في أمن واسـتقرار وتجعلـ
 . ًقادرا على تحمل المسئولية وبذل الجهود للمساهمة في البناء والعطاء
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אאאא 

 
 الاهتمام بالحق في مرحلة البلاغ: ًأولا
 : وقوع الجريمة وحق المجتمع في التقاضي−١

وقوعهـا حـق المجتمـع في التقـاضي وتوقيـع عندما تقع الجريمة ينـشأ ب
 ,العقاب على الجاني ووسيلة المجتمـع في الاقتـضاء هـي الـدعو الجزائيـة

ولكن الدعو الجزائية قبل أن تدخل في حوزة القضاء في غالـب الأحـوال 
مرحلة تمهيدية الغرض منها الإعداد للمحاكمة عن طريـق ضـبط الجريمـة 

ً وذلك حرصا عـلى وقـت القـضاء في أن ,وجمع الأدلة والبحث عن فاعلها
ً وحفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم وحتـى لا ,يتبدد في القيام بهذه المهام

يقدم إلى ساحة القضاء سو مـن قـدمت ضـده أدلـة قويـة تدينـه وتثبـت 
 . ارتكابه للجريمة

 :  واجبات مأمور الضبط القضائي−٢
ه أو يهـدده في أسـس هو السهر على حماية المجتمع ضد كل إخـلال بأمنـ

  . أو يخل بطمأنينة الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم,بقائه ونمائه
ومن الطبيعي أن يباشر مأمور الضبط القضائي هذه الوظيفة إزاء كل من 

 فإن ذلك لم يكن يمنع من أن يقـوم ,ًيلجأ إليه طالبا للنجدة أو مد يد العون
هم حتـى ولـو لم يكـن هنـاك نـداء  بأعمال وظيفتهم من تلقاء أنفـس,هؤلاء
  .بذلك
 :  البلاغ ومحتواه−٣

 وقـد , هو نقل نبأ وقوع الجريمة إلى الـسلطات المختـصة:تعريف البلاغ
يكون البلاغ من المجني عليه أو المتـضرر أو مـن قبـل شـخص آخـر ويـتم 
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 ٦٧

الإبلاغ عن طريق التلفون أو الحضور إلى قسم الـشرطة وتتخـذ جملـة مـن 
  :تلقي البلاغ منهاالإجراءات بعد 

  .فحص البلاغ والتأكد من صحته −١
  .إبلاغ النيابة المختصة لتهيئة المساعدة إذا اقتضت الضرورة ذلك −٢
الاهتمام والمحافظة على مسرح الجريمة بالحالة التـي تركهـا الجـاني,  −٣

 ويتم هذا الإجراء ,إليه والخروج منهومنع الأشخاص من الدخول 
 عن طريق الإيعاز لأقرب دورية للقيـام قبل انتقال المكلف بالنزول

  .به
سرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة مـع اصـطحاب الخـبراء حـسب  −٤

ًمقتضى الحال والبلاغ قد يكون جوازيـا وقـد يكـون وجوبيـا نبـين  ً
 :ذلك بالآتي

) ٩٤(ًالبلاغ قد يكون جوازيا وهو مـا نـصت عليـه المـادة   −أ 
 الجـرائم لكل من علم بوقوع جريمة من(إجراءات جزائية 

التي يجوز للنيابة العامة رفع دعو فيها بغير شكو أو إذن 
………………. 

) ٩٥(ًوقد يكون البلاغ وجوبيا وهو ما نصت عليـه المـادة  −ب 
يجــب عــلى كــل مــن علــم مــن المــوظفين ) ( ي. ج. أ.ق(

العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثنـاء تأديتـه لعملـه أو 
التـي يجـوز للنيابـة بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجـرائم 

العامة رفع الدعو عنها بغير شكو أو إذن أن يبلغ عنهـا 
  ).ًفورا النيابة العامة أو أقرب مأموري ضبط قضائي
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 :  جمع الاستدلال ووسائله−٤
تعتبر وظيفة جمـع الاسـتدلالات الوظيفـة الأساسـية لمـأموري الـضبط 

 التي تصل إلى القضائي في استقطاب الجرائم وفحص البلاغات والشكاو
 وجمـع الاسـتدلالات والمعلومـات المتعلقـة بهـا ,علمهم بأي وسيلة كانت

 وهــذا نــص المادتــان ,وإثباتهــا في محــاضرهم وإرســالها إلى النيابــة العامــة
ًومرحلة جمع الاستدلالات لا تتضمن حجـرا أو )  ي. ج. أ.ق) (٩١,٩٢(

 وعـلى ذلـك ,هودةًقيدا على حرية المتهم فذلك أمر قاصر على الجريمة المـش
يمكن تقسيم جمع الاستدلالات إلى وسـائل قوليـة ووسـائل ماديـة نبينهـا 

  :بالآتي
 يقصد بها مجموعـة مـن المعلومـات التـي : الاستدلالات القولية−:ًأولا
ــة يــدلي  بهــا أي شــخص لــسلطة جمــع اســتدلالات عــن الأفعــال الجرمي

ــا ــصول ,ومرتكبيه ــشكاو والح ــات وال ــول التبليغ ــل بقب ــلى  وتتمث ع
  .الإيضاحات

 هو مجموعة الإجراءات التـي تتعلـق بنـوع : الاستدلالات المادية−:ًثانيا
ــدلائل المحــسوسة ــة لا ,معــين مــن ال ــد تفــضل الاســتدلالات المادي  وق

 , لاحتمال تغيير أو تبديل بتأثير العديد مـن العوامـل,الاستدلالات القولية
تحقيق والمحاكمة بعـد أن  بل قائلها قد ينكرها في حالة ال,مثل مرور الوقت

ًيكون قد أدلى بها حرا مختارا في مرحلة جمع الاستدلالات ً.  
 

 : حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال: ًثانيا
تحظى حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بأهمية كبيرة واهتمام كبـير 

رات في دساتير وقوانين الدول المختلفـة في أنحـاء العـالم وكـذا لـد المـؤتم
 ولم يوجد هذا الاهتمام إلا منـذ حـوالي قـرنين ,والمواثيق الدولية والإقليمية
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 ٦٩

 وقد جاء ذلـك نتيجـة لمـا عانـاه الإنـسان مـن إهـدار لكرامتـه ,من الزمن
  .واضطهاد لآدميته على مر العصور
 إلى أن المتهم إنسان أوقعتـه الظـروف في ,وترجع حكمة الاهتمام بالمتهم

ًقد يخرج منه بريء أو مدانادائرة الاتهام الذي   إلا أن بقاءه مـتهم يجـب أن ,ً
  .تكون معاملته معاملة إنسانية فيمنح الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته

وقد نتج عن هذا الاهتمام الحرص على حماية حقوق الإنسان مـن خـلال 
ًالمهتمــين مــن المفكــرين والــسياسيين نظــرا لمــا عانــاه المــتهم مــن الابــتلاء 

  :تعذيب خلال العصور الماضية ومن تلك الحقوقوال
  حق المتهم في الاستعانة بمحامي −أ

 ……… −ب
  .وبعد تناولنا واجبات مأمور الضبط القضائي بشكل عام

  :نتناول إجراءات جمع الاستدلالات والدعو ضد الحدث
 
  :إجراءات الاستدلال بشأن الأحداث −١

 ذات أهمية لأنها تتعلق بنوعية تعد مرحلة الاستدلالات بشأن الأحداث
خاصة وشريحة اجتماعية يهدف القانون إلى إصلاحها لأنها لا تزال في طـور 

 ومـن ثـم فـإن ,ً والطفـل لا يـزال طريـا لا يقـو عـوده,التربية والتعليم
 وأن ,إجراءات الاستدلالات شأن الأحداث يجب أن تتخـذ بدقـة متناهيـة

حداث وتعقبهم إنما يأتي من الحرص بذلك تتبع حالات الأ يراعي القائمون
 فإن جمع الاستدلالات يمكن أن تـتم ولـو ,على مصلحة الطفل لذلك ًأولا

لم يرتكب الطفل جريمة ما بل لمجرد أن يكون الطفل ذو خطـورة اجتماعيـة 
بالغة كإصابته بمرض عقلي أو نفـسي أو ضـعف عقـلي أو عنـد وجـوده في 

 ويستثنى من ذلك حالة خروج الطفل .إحد حالات التعرض للانحراف
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السيء عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفـاة وليـه 
أو غيابه أو انعدام أهليتـه فإنـه في هـذه الحالـة يحـضراتخاذ إجـراءات قبـل 
الحدث ولو على سبيل الاستدلال إلا بعد الحصول على إذن من وليه أو أمه 

  .أحداث) ٣,٥(حسب الأحوال المادة 
 :الضبطية القضائية −٢

 مأموري الضبط القـضائي ذو الـصفة العامـة و يحـددهم قـانون :الأول
  .الإجراءات الجزائية

 ذو الصفة الخاصة ويصدر فيهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع :الثاني
الوزير المختص وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقـع في دوائـر اختـصاصهم 

  . بأعمال وظائفهموتكون متعلقة
 الموظفين الـذين يعيـنهم وزيـر العـدل بالاتفـاق مـع وزيـر الـشئون −

الاجتماعية والعمل في دوائر اختصاصهم سـلطات الـضبط القـضائي فـيما 
يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التي 

داث أن ويعتبر ضـباط مكاتـب حمايـة الأحـ) أحداث / ٦م (يوجدون بها 
تعيين تسميتهم بذلك من مأموري الضبط القـضائي فيبـسط اختـصاصهم 

 حمايـة , ويمتد إلى غيرهم من الأحداث,على ما يرتكبه الأحداث من جرائم
ًلهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء 

أموري أو التسول أو ارتكاب الجرائم عـلى أنـه يجـب العلـم بـأن تعيـين مـ
الضبط القـضائي ذوي الـصفة العامـة مـن ضـبط تلـك الحـالات بـدوائر 
اختصاصهم المكاني ما لم ينص القانون أن ضبط هذا النوع من الحالات من 

  .اختصاص مأموري ضبط معين ذلك وحدهم
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 : سلطة مأموري الضبط القضائي −٣
  يكون للمـوظفين الـذين"من قانون الأحداث على أنه ) ٦(تنص المادة 

يــصدر بتعييــنهم قــرار مــن الــوزير بالتــشاور مــع وزيــر العــدل في دوائــر 
اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحـداث وتعقـبهم وتلقـي 
وفحص البلاغات والـشكاو وجمـع الاسـتدلالات والمعلومـات عـنهم 

ويفهم مـن الـنص أن سـلطة مـأموري …………………………
  −:الضبط القضائي تنحصر في الآتي

  .ت جنوح الأحداث وتعقبهمتفحص حالا −١
٢− تلقي وفحص البلاغات والشكاو.  
  .جمع الاستدلالات والمعلومات عنهم −٣
  .إثبات محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة المختصة −٤
 

אאאאא 
  لا يجوز الإساءة في معاملة الأحداث أو استخدام القيـود الحديديـة  −١

  ).أحداث/١٤م (
لا يجوز القيام بأعمال الاستدلال بشأن الطفل سيء الـسلوك الـذي  −٢

   :يخرج عن طاعة ولي أمره إلا بإذن مسبق من أبيه أو وليه أو وصـيه
  ).أحداث) ٣/٥(

لا يجوز التحفظ عل الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنى عشر سنة في  −٣
 قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه

أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه أقـرب دار 
 ساعة وإذا كان الإفراج عنه ٢٤(لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد عن 
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م (بعـدها إلى النيابـة العامـة  يشكل خطورة عليه أو على غيره يحال
  .أحداث) أ/فقرة /١١/

 من عمره إلا لا يجوز لهم التحفظ على الطفل الذي أتم الثانية عشرة −٤
ساعة عـلى أن يـتم الـتحفظ عليـه في أي ) ٢٤(عند الاقتضاء ولمدة 

قسم من أقسام الشرطة وفي مكان خـاص يمنـع اخـتلاط الحـدث 
  .)ب/فقرة/١١م(ًبغيره من المحجوزين ممن هو أكبر منه سنا 

يخضع مأموروا الضبط القضائي لكافلة القيود المنصوص عليهـا في  −٥
ئية المتعلقة بالقبض والتفتيش والاستجواب قانون الإجراءات الجزا

ويتمتعون بذات الصلاحيات الاسـتثنائية المبينـة في هـذا ). الخ…
 وبـما لا يتعـارض مـع ,لمـشهودةالقانون المتعلق بأحوال الجريمـة ا

 ولهــذا يتعــين عــلى ,الأحكــام الخاصــة المبينــة في قــانون الأحــداث
 قــانون مــأموري الــضبط عــدم الاســتغناء عــن مراجعــة أحكــام

  .الإجراءات الجزائية لأنه القانون الأم
 

א 
  :المؤشرات العامة للاهتمام بهذا الحق يلاحظ من أمور عدة منها

اســتلام البلاغــات عــن قــضايا الأطفــال وسرعــة التعامــل معهــا  −١
  .وإرسالها إلى النيابة المختصة

ــتغلال  −٢ ــذين يتعرضــون للاس ــال ال ــضايا الأطف ــة ق ــة متابع سرع
مـصلحة الطفـل ((وتوفير القدر اللازم من الحماية لهم ) )ضحايا((

  .))الفضلى
وجود خطـط مـشتركة مـع الجهـات العاملـة مـع الأطفـال يعـزز  −٣

  .حقوقهم كانوا ضحايا أو متهمين
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استخدام أقسام خاصـة وغـرف خاصـة بالأطفـال يعـزز الحقـوق  −٤
  .ويحميهم من الكبار

٥− ……. 
ًفـدا قويـا بـالاهتمام دخول العنصر النسائي قطاع الشرطة يشكل را −٦ ً

  ).البالغ(بالحقوق في مرحلة جمع الاستدلالات 
  :وعليه نختتم ذلك بالنتائج والتوصيات −٧
 

 النتائج: ًأولا
  .البلاغات تقدم من المجتمع لوقوع جريمة وتحاط بالضمانات −١
ًمأموروا الضبط القضائي هم المكلفين قانونا بتحريك الوقـائع مـن  −٢

  .لحظة استلام البلاغ
 حيث ضبط قضايا الأحداث في اهتمام متزايد وبالـذات عنـدما من −٣

  .) تهريب, شراء, تشرد,استغلال(يكونوا ضحايا 
  .عند تلقي البلاغات يتم سرعة التحرك والاهتمام بالحقوق المنتهكة −٤
لوحظ تحسن في متابعة قضايا الأحداث من قبل عدة جهات دليـل  −٥

  .آخر على الاهتمام
حداث لا زالت في طورهـا الأول وبحاجـة إلى القضايا المتعلقة بالأ −٦

  .إمكانيات واهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة
 

 التوصيات: ًثانيا
نر ضرورة حسن الاختيار للمتعاملين مـع الأحـداث وتـأهيلهم  −١

  . مع زيادة التوعية الحالية لضباط الشرطة,ًجيدا
  .نر ضرورة فتح سجلات خاصة بقضايا الأطفال تحاط بالسرية −٢
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نوصي باسـتحداث أقـسام خاصـة بالأطفـال عـلى مـستو أمانـة  −٣
  .العاصمة والمحافظات

نر ضرورة استدعاء أولياء أمور الأطفال في حالة القبض علـيهم  −٤
  .في قضايا وكذا حضور محامي عنهم

نوصي على ضرورة احترام حقوق الطفـل عنـدما يأخـذ أقوالـه أن  −٥
  .تامةيكون بلطف وبصورة سريعة وتحاط بالسرية ال

وفي حالة ما يكون الطفل جاني يستلزم استلام البلاغ واستدعاء ولي  −٦
 ونقلـه مبـاشرة إلى ,أمره عند أخذ أقواله في القـضية المنـسوبة إليـه

  .النيابة العامة المختصة أو التحفظ عليه في مكان آمن
 

 ,,,واالله ولي الهداية والتوفيق
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אאא 
إذا كانـت العديـد مـن القـضايا المحليـة والإقليميـة أو الدوليـة تعـالج 

ًبالشريعة والقوانين علاجا حاسما فإن قضايا الط فولة لها طبيعة خاصة حيث ً
يتعلق العلاج بنسبة كبيرة بسلوك الإنسان اليومي وتوعيـة أفـراد المجتمـع 

 . بأهمية التصدي لهذه المشكلات
ومن هنا نر أن الإعلام يتحمـل مـسئولية خطـيرة في التوعيـة العامـة 
بالالتزام بالسلوك الذي يحمي الطفل وحشد الـرأي العـام لاتخـاذ مواقـف 

 . الحكومات عندما تتعرض الطفولة للمخاطرضاغطة على 
 : الصحف والإذاعات المحلية والقنوات التلفزيونية

ويأتي تحمل وسائل الإعلام المحلية سواء صـحافة أو إذاعـة وتلفزيـون 
مسئولية كبر في ينشر الوعي بقضايا الأطفال وفي تشكيل أنـماط الـسلوك 

شجيع الجهـات الأهليـة وفي تـ.. السليم لد الأسرة والطفـل أو المجتمـع
ًلتمارس نشاطا منظما في مجال الحفاظ على الأطفال ً . 

ًوإذا كانت الصحف العامة وكذا الإذاعة والتلفزيون تؤدي دورا في هذا 
ًالمجال فإن دورها يظل محدودا بالمساحة التي يمكـن أن تخصـصها لقـضايا 

ة في هـذا الأطفال وهي قضايا بالغة الخطورة نتيجة ضيق المساحة المخصص
 . الجانب بالإضافة إلى الأساليب التي يتم من خلالها العرض وتقديم المادة

ومن هنا يتحمل الإعلام مسئولية كبر في التـصدي لقـضايا الأطفـال 
وذلك بتناول أوسع لقضاياهم سواء بمتابعة السلبيات وملاحقة المسئولين 

ـــل ـــة: لعلاجهـــا مث ـــشوارع ـ وعمال  تهريـــب الأطفـــال ـ أطفـــال ال
 .. وغيرها…الأطفال

أو بتشجيع النشاط غير الحكومي وخلق مناخ من المنافسة بين المـنظمات 
غير الحكومية لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد وخلق تيـار عـام متـصل 
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بالمجتمع يعنى بقضايا الطفولة, ومع تعاظم هذا الاهتمام والنـشاط سـنجد 
 . أن ذلك سيحدث آثاره الإيجابية

ا الدور أثر التحولات الكبيرة التي شهدتها وسائل الإعلام وقد تعزز هذ
والقيام بدور مؤثر في إعداد النشء, وفي توجيه سـلوك الفـرد بـشكل عـام 
والطفل بشكل خاص, لان هدف الإعلام هو تغيير السلوك نحو الأفـضل 
مـن خــلال الرســالة الإعلاميــة التـي تجــسد الفــضيلة ومكــارم الأخــلاق 

الأخلاقـي والاجتماعـي, وقـد أكـدت العديـد مـن والحرص على الكيـان 
الدراسات بأن هنـاك علاقـة وثيقـة بـين وسـائل الإعـلام وبـين الـسلوك 

فلتلك الوسائل لاسيما المرئية منها دور مـؤثر في توجيـه الطفـل .. المنحرف
 . نحو خط واتجاه معين

 .وسائل الإعلام اليمنية وحقوق الطفل منها العيش في كنف أسرة
هورية اليمنية عـلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل الدوليـة في عـام وقعت الجم

ًم, كما أن الدولة أصدرت عددا مـن التـشريعات والقـوانين ومنهـا ١٩٩١
م, وفي اتفاقية حقـوق الطفـل العالميـة ٢٠٠٢لعام ) ٤٥(قانون الطفل رقم 

يوجد نص يـشدد عـلى وقايـة الطفـل مـن المعلومـات والمـواد التـي تـضر 
اداة بحقوق الطفـل مـن خـلال تفعيـل دور  أهمية المنبمصالحة, وعليه تأتي

وسائل الإعلام الرسمية والأهليـة وعنـد الحـديث عـن وسـائل الإعـلام 
ًاليمنية سواء الرسمية أو غير الرسمية نجد أنها بدأت تعطي قضايا الطفولة 
ًجزء وإن كان متواضعا من اهتماماتها ويتبين ذلـك مـن الموضـوعات التـي  ً

لى الأسر والحكومة والمجتمع أو من حيـث مـا تتناولها من حيث ما توجهه إ
 . يقدم للأطفال أنفسهم

وهناك قضايا كان لوسائل الإعلام دور كبير في إظهارهـا عـلى الـسطح 
ظاهرة تهريب الأطفال إلى خارج الحدود, وقضية تـشرد الأطفـال, أو : هي
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ظاهرة أطفال الشوارع, بالإضافة إلى عمالة الأطفـال وهـي ظـاهرة بـدأت 
لعديد من المدن اليمنيـة, فقـد بـدأ الإعـلام يتعمـق في دراسـة تلـك تهدد ا

ــتطلاعات  ــابلات والاس ــراء المق ــات وإج ــصاء المعلوم ــشاكل واستق الم
الصحفية, وهي قفزة متقدمة لا نستطيع إغفالهـا فتنـاول وسـائل الإعـلام 
لتلك المشاكل معناه بداية وضع اليد على مكامن الداء وتلمـس المـشكلة في 

 ويمكـن الإشـارة هنـا لـبعض …ضع الحلول المناسبة لمعالجتهـا محاولة لو
 : البرامج التي تنفذها وسائل الإعلام حول قضايا الأطفال

تنفيذ حلقات إذاعية وتلفزيونيـة حـول العنـف ضـد الأطفـال  •
باعتباره السبب الرئيس لظاهرة أطفال الشوارع وآثـاره وإبـراز 

 . وجهة نظر الاختصاصيين فيه
الدورات التدريبية التـي اسـتهدفت العـاملين في تنفيذ عدد من  •

مجال الإعلام لتوعيتهم بحقوق الطفـل ومـد الآثـار الـسلبية 
 . للعنف وما هي الأساليب البديلة للعنف في التعامل مع الطفل

إصدار نـشرات متخصـصة بقـضايا الأسرة تركـز عـلى مـسألة  •
د حقوق وقضايا الطفل لاسيما مسألة العنف التي تؤدي إلى تـشر

 . الأطفال وخروجهم من كنف أسرهم
تكاتف اهتمام الصحف بقضية تشرد الأطفال من خلال متابعـة  •

هذه القضية بالتحقيقات والتقارير التي تكشف حالات العنـف 
 . والأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة

زيادة المساحة المخصصة في برامج التلفزيون والإذاعـة للقـضايا  •
  .المتعلقة بحقوق الطفل

الحرص على عرض المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تعظم  •
من شأن القيم الأسرية لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفـال 
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َّوتلك التي تهـاجم وتنقـد الحـالات غـير الـسوية في مجـال بنـاء 
 . الأسرة ومعاملة الأطفال

اهتمام وسائل الإعلام بمناقشة العديد من القـضايا التـي تـسهم  •
 تعزيز الروابط الأسرية منها أهمية التعليم والمشاركة السياسية في

للمرأة وتسليط الضوء على نشاط الجمعيات المهتمة وغيرها من 
الأنشطة التي تسهم في تكـريس الـوعي لـد المجتمـع والـذي 

 . بدوره يسهم في الاهتمام بقضايا الطفل
 ومع كل ما تقـوم بـه وسـائل الإعـلام مـن جهـد إلا أنـه يظـل •

ًمتواضــعا مقارنــة بــما نطمــح إليــه لتنميــة مــستدامة في أوســاط 
المجتمع تنطلق من اهتمامنا بالطفولـة كأسـاس لـوعي مجتمعـي 
حريص عل أن يعيش الطفل في كنـف أسرة قـادرة عـلى إعـداد 

 . نشء يعول عليه تحمل المسئولية في المستقبل
 : ولهذا أقترح

لإعـلام أن تكون هنـاك خطـة عمـل مـشتركة تعـزز مـن دور ا •
كشريك في المجتمع حتى يتمكن من القيـام بـدوره وذلـك مـن 

 . خلال
 . بناء القدرات •
 . نشر المعلومات •
 . التعاون وبناء الشراكات ما بين الجهات المختصة والمهتمين •
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 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام
 ٤٤/٢٥بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المؤرخ في 
  ٤٩, وفقا للمادة ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢: تاريخ بدء النفاذ
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 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية,

نــه وفقــا للمبــادئ المعلنــة في ميثــاق الأمــم المتحــدة, يــشكل إذ تــر أ
الاعتراف بالكرامـة المتأصـلة لجميـع أعـضاء الأسرة البـشرية وبحقـوقهم 

 المتساوية وغير القابلة للتصرف, أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم,
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت مـن جديـد في 

إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقـدره, وعقـدت الميثاق 
العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستو الحياة في جو من 

 الحرية أفسح,
وإذا تدرك أن الأمم المتحـدة قـد أعلنـت, في الإعـلان العـالمي لحقـوق 

ن لكـل إنـسان الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, أ
حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلـك الـصكوك, دون أي 
نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة 

 أو المولد أو أي وضع آخر, واتفقت على ذلك,
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قـد أعلنـت في الإعـلان العـالمي لحقـوق 

 الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين,
واقتناعا منها بأن الأسرة, باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئـة 
الطبيعية لنمو ورفاهية جميـع أفرادهـا وبخاصـة الأطفـال, ينبغـي أن تـولى 

المساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضـطلاع الكامـل بمـسؤولياتها الحماية و
 داخل المجتمع,
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وإذ تقر بأن الطفل, كي تترعـرع شخـصيته ترعرعـا كـاملا ومتناسـقا, 
 ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم,

 وإذ تر أنه ينبغي إعـداد الطفـل إعـدادا كـاملا ليحيـا حيـاة فرديـة في
المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, وخصوصا 

 بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء,
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت 

  وفى إعلان حقوق الطفل الذي١٩٢٤في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 
 والمعترف به في ١٩٥٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠اعتمدته الجمعية العامة في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة 
وفى العهــد الــدولي الخــاص ) ٢٤ و ٢٣ولاســيما في المــادتين (والــسياسية 

وفى ) ١٠المـادة ولا سـيما في (بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة 
النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكـالات المتخصـصة والمـنظمات 

 الدولية المعنية بخير الطفل,
أن الطفل, بسبب عدم نـضجه البـدني والعقـلي, "وإذ تضع في اعتبارها 

يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة, بما في ذلك حماية قانونيـة مناسـبة, 
 ذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل, و"قبل الولادة وبعدها

وإذ تشير إلى أحكـام الإعـلان المتعلـق بالمبـادئ الاجتماعيـة والقانونيـة 
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم, مع الاهتمام الخـاص بالحـضانة والتبنـي 
ــدنيا  ــم المتحــدة ال ــدولي, وإلى قواعــد الأم ــوطني وال ــصعيدين ال عــلى ال

, وإلى الإعـلان )قواعـد بكـين(لأحـداث النموذجية لإدارة شئون قـضاء ا
 بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة,

وإذ تسلم بأن ثمة, في جميـع بلـدان العـالم, أطفـالا يعيـشون في ظـروف 
 صعبة للغاية, وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة,
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 ٨٤

ل شـعب وقيمـه الثقافيـة وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليـد كـ
 لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا,

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كـل 
 بلد, ولا سيما في البلدان النامية,

 : قد اتفقت على ما يلي
אא 

 ١ المادة
ة عشرة,  الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنيلأغراض هذه الاتفاقية, يعن

 .ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
 ٢ المادة

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها   .١
لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز, بغض النظـر عـن 

جنـسهم أو عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القـانوني عليـه أو لـونهم أو 
لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القـومي أو الإثنـي أو 

 .الاجتماعي, أو ثروتهم, أو عجزهم, أو مولدهم, أو أي وضع آخر
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفـل الحمايـة   .٢

الدي الطفـل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز و
أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة, أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر 

 .عنها أو معتقداتهم
 ٣ المادة

في جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال, ســواء قامــت بهــا   .١
مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصـة, أو المحـاكم أو الـسلطات 

 . الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلىتشريعية, يولىالإدارية أو الهيئات ال
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ــة   .٢ تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تــضمن للطفــل الحمايــة والرعاي
اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصـيائه أو غـيرهم 
من الأفراد المسؤولين قانونا عنه, وتتخذ, تحقيقا لهذا الغرض, جميع التدابير 

 .دارية الملائمةالتشريعية والإ
تكفل الدول الأطـراف أن تتقيـد المؤسـسات والإدارات والمرافـق   .٣

المسؤولة عن رعاية أو حمايـة الأطفـال بالمعـايير التـي وضـعتها الـسلطات 
ــا  ــدد موظفيه ــصحة وفى ع ــسلامة وال ــالي ال ــيما في مج ــصة, ولا س المخت

 .وصلاحيتهم للعمل, وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف
 ٤ المادة

تخذ الدول الأطراف كـل التـدابير التـشريعية والإداريـة وغيرهـا مـن ت
وفـيما يتعلـق . التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيـة

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, تتخـذ الـدول الأطـراف هـذه 
طـار التعـاون التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة, وحيـثما يلـزم, في إ

 .الدولي
 ٥ المادة

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو, عند 
الاقتضاء, أعضاء الأسرة الموسـعة أو الجماعـة حـسبما يـنص عليـه العـرف 
المحلي, أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل, 

فل المتطـورة, التوجيـه والإرشـاد في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الط
 .الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

 ٦ المادة
 .تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة  .١
 .تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه  .٢
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 ٧ المادة
يكون له الحق منذ ولادته في اسـم يسجل الطفل بعد ولادته فورا و  .١

والحق في اكتساب جنسية, ويكون له قدر الإمكان, الحق في معرفـة والديـه 
 .وتلقى رعايتهما

تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقـوق وفقـا لقانونهـا الـوطني   .٢
والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميـدان, ولاسـيما حيـثما 

 .يم الجنسية في حال عدم القيام بذلكيعتبر الطفل عد
 ٨ المادة

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما   .١
في ذلك جنسيته, واسمه, وصلاته العائلية, على النحو الذي يقره القـانون, 

 .وذلك دون تدخل غير شرعي
إذا حرم أي طفل بطريقة غـير شرعيـة مـن بعـض أو كـل عنـاصر   .٢
يته, تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع هو

 .بإعادة إثبات هويته
 ٩ المادة

تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفـل عـن والديـه عـلى كـره   .١
منهما, إلا عندما تقرر السلطات المختصة, رهنا بإجراء إعادة نظـر قـضائية, 

, أن هـذا الفـصل ضروري لـصون وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها
وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثـل حالـة . مصالح الطفل الفضلى

إساءة الوالدين معاملة الطفـل أو إهمـالهما لـه, أو عنـدما يعـيش الوالـدان 
 .منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل
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ة, تتـاح لجميـع  مـن هـذه المـاد١في أية دعاو تقام عملا بـالفقرة   .٢
الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الـدعو والإفـصاح عـن وجهـات 

 .نظرها
تحترم الدول الأطراف حـق الطفـل المنفـصل عـن والديـه أو عـن   .٣

أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة 
 .بكلا والديه, إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجـراء اتخذتـه دولـة   .٤
من الدول الأطـراف, مثـل تعـريض أحـد الوالـدين أو كلـيهما أو الطفـل 

بما في ذلك الوفاة التـي (للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 
, تقـدم تلـك الدولـة )تحدث لأي سبب أثنـاء احتجـاز الدولـة الـشخص

ند الطلب, للوالدين أو الطفل, أو عند الاقتضاء, لعضو آخر من الطرف ع
الأسرة, المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عـضو الأسرة الغائـب 

إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح ) أو أعضاء الأسرة الغائبين(
وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثـل هـذا . الطفل
أو الأشـخاص (, في حد ذاتـه, أي نتـائج ضـارة للـشخص المعنـى الطلب
 ).المعنيين

 ١٠ المادة
 مـن ١وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطـراف بموجـب الفقـرة   .١
, تنظر الدول الأطراف في الطلبات التـي يقـدمها الطفـل أو والـداه ٩المادة 

 إيجابيـة لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شـمل الأسرة, بطريقـة
وتكفل الدول الأطراف كـذلك ألا تترتـب عـلى تقـديم . وإنسانية وسريعة

 .طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
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للطفل الذي يقيم والـداه في دولتـين مختلفتـين الحـق في الاحتفـاظ   .٢
في بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكـلا والديـه, إلا 

وتحقيقـا لهـذه الغايـة ووفقـا لالتـزام الـدول الأطـراف . ظروف اسـتثنائية
, تحترم الدول الأطراف حق الطفـل ووالديـه ٩ من المادة ٢بموجب الفقرة 

ولا يخـضع . في مغادرة أي بلد, بما في ذلك بلدهم هم, وفى دخـول بلـدهم
ي تكـون الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليهـا القـانون والتـ

ضرورية لحمايـة الأمـن الـوطني, أو النظـام العـام, أو الـصحة العامـة, أو 
الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريـاتهم وتكـون متفقـة مـع الحقـوق 

 .الأخر المعترف بها في هذه الاتفاقية
 ١١ المادة

تتخذ الدول الأطراف تـدابير لمكافحـة نقـل الأطفـال إلى الخـارج   .١
 .ة غير مشروعةوعدم عودتهم بصور

وتحقيقا لهذا الغرض, تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو   .٢
 .متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة

 ١٢ المادة
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر عـلى تكـوين   .١

التـي تمـس آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل 
 .الطفل, وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

ولهذا الغرض, تتاح للطفل, بوجه خاص, فرصة الاسـتماع إليـه في   .٢
أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل, إما مباشرة, أو من خلال ممثل أو 

 .طنيهيئة ملائمة, بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الو
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 ١٣ المادة
يكون للطفل الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حرية طلـب   .١

جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها, دون أي اعتبار للحدود, 
سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة, أو الفن, أو بأية وسيلة أخـر يختارهـا 

 .الطفل
ض القيـود, بـشرط أن يـنص يجوز إخضاع ممارسة هـذا الحـق لـبع  .٢

 :القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي
 احترام حقوق الغير أو سمعتهم, أو,  )أ(
حماية الأمن الوطني أو النظام العام, أو الصحة العامـة أو الآداب   )ب(

 .العامة
 ١٤ المادة

تحترم الـدول الأطـراف حـق الطفـل في حريـة الفكـر والوجـدان   .١
 .والدين
م الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالـدين وكـذلك, تبعـا تحتر  .٢

للحالة, الأوصياء القانونيين عليه, في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقـة 
 .تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

لا يجوز أن يخضع الإجهـار بالـدين أو المعتقـدات إلا للقيـود التـي   .٣
 العامة أو النظام أو الـصحة أو ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة

 .الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين
 ١٥ المادة

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيـات   .١
 .وفى حرية الاجتماع السلمي
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لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غـير القيـود المفروضـة   .٢
تي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لـصيانة الأمـن طبقا للقانون وال

الوطني أو السلامة العامـة أو النظـام العـام, أو لحمايـة الـصحة العامـة أو 
 .الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 ١٦ المادة
لا يجوز أن يجر أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياتـه   .١

زله أو مراسلاته, ولا أي مساس غير قـانوني بـشرفه الخاصة أو أسرته أو من
 .أو سمعته

 .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس  .٢
 ١٧ المادة

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامـة التـي تؤديهـا وسـائط الإعـلام 
وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد مـن شـتى المـصادر 

ية والدولية, وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيتـه الاجتماعيـة الوطن
والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية, وتحقيقا لهـذه الغايـة, تقـوم 

 :الدول الأطراف بما يلي
تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمـواد ذات المنفعـة   )أ(

 ,٢٩ادة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح الم
تشجيع التعاون الدولي في إنتـاج وتبـادل ونـشر هـذه المعلومـات   )ب(

 والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية,
 تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها,  )ج(
تشجيع وسائط الإعلام عـلى إيـلاء عنايـة خاصـة للاحتياجـات   )د(

ت الأقليات أو اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعا
 إلى السكان الأصليين,
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تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات ) هـ(
 في ١٨ و ١٣والمواد التي تضر بصالحه, مع وضع أحكام المـادتين 

 .الاعتبار
 ١٨ المادة

تبذل الدول الأطراف قـصار جهـدها لـضمان الاعـتراف بالمبـدأ   .١
تحملان مـسؤوليات مـشتركة عـن تربيـة الطفـل القائل إن كلا الوالدين ي

وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القـانونيين, حـسب الحالـة, . ونموه
وتكون مـصالح الطفـل الفـضلى . عن تربية الطفل ونموه المسؤولية الأولى

 .موضع اهتمامهم الأساسي
 في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية, عـلى الـدول  .٢

الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالـدين وللأوصـياء 
القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفـل تطـوير 

 .مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال
تتخــذ الــدول الأطــراف كــل التــدابير الملائمــة لتــضمن لأطفــال   .٣

اع بخدمات ومرافق رعايـة الطفـل التـي هـم الوالدين العاملين حق الانتف
 .مؤهلون لها

 ١٩ المادة
ــة   .١ ــشريعية والإداري ــدابير الت ــع الت ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ

والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل مـن كافـة أشـكال العنـف أو 
الضرر أو الإسـاءة البدنيـة أو العقليـة والإهمـال أو المعاملـة المنطويـة عـلى 

ال, وإساءة المعاملة أو الاستغلال, بما في ذلك الإساءة الجنسية, وهـو في إهم
عليه, أو ) الأوصياء القانونيين(أو الوصي القانوني ) الوالدين(رعاية الوالد 

 .أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته
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 ٩٢

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية, حسب الاقتضاء, إجـراءات   .٢
ماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئـك الـذين فعالة لوضع برامج اجت

يتعهــدون الطفــل برعــايتهم, وكــذلك للأشــكال الأخــر مــن الوقايــة, 
ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتـى الآن والإبـلاغ عنهـا 
والإحالة بـشأنها والتحقيـق فيهـا ومعالجتهـا ومتابعتهـا وكـذلك لتـدخل 

 .القضاء حسب الاقتضاء
 ٢٠ ةالماد

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائليـة أو الـذي لا   .١
, بالبقاء في تلك البيئة, الحق في حماية لىض الفهيسمح له, حفاظا على مصالح

 .ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة
تضمن الدول الأطراف, وفقا لقوانينها الوطنية, رعاية بديلـة لمثـل   .٢

 .هذا الطفل
أن تشمل هذه الرعاية, في جملة أمـور, الحـضانة, أو الكفالـة يمكن   .٣

الواردة في القانون الإسـلامي, أو التبنـي, أو, عنـد الـضرورة, الإقامـة في 
وعنـد النظـر في الحلـول, ينبغـي إيـلاء . مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال

الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفـل 
 .ثنية والدينية والثقافية واللغويةالإ

 ٢١ المادة
أو تجيـز نظـام التبنـي إيـلاء مـصالح الطفـل /تضمن الدول التي تقر و

 :الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي
تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحـدد,   )أ(

وفقــا للقــوانين والإجــراءات المعمــول بهــا وعــلى أســاس كــل 
علومات ذات الصلة الموثوق بهـا, أن التبنـي جـائز نظـرا لحالـة الم
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 ٩٣

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القـانونيين وأن 
الأشخاص المعنيين, عند الاقتضاء, قد أعطوا عن علم مـوافقتهم 

 على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة,
 آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلـة لرعايـة تعترف بأن التبني في بلد  )ب(

الطفل, إذا تعذرت إقامة الطفل لد أسرة حاضـنة أو متبنيـة, أو 
 إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه,

تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضمانات   )ج(
 ,ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني

تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر,   )د(
أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيهـا بكـسب مـالي 

 غير مشروع,
تعزز, عند الاقتضاء, أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقـات ) هـ(

 ضـمان أن ثنائية أو متعددة الأطراف, وتسعى, في هذا الإطار, إلى
يكون تبنى الطفل في بلد آخـر مـن خـلال الـسلطات أو الهيئـات 

 .المختصة
 ٢٢ المادة

تتخذ الدول الأطراف في هـذه الاتفاقيـة التـدابير الملائمـة لتكفـل   .١
للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ, أو الذي يعتبر لاجئا وفقـا 

بهـا, سـواء صـحبه أو لم للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمـول 
 الحمايـة والمـساعدة الإنـسانية ييصحبه والـداه أو أي شـخص آخـر, تلقـ

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقيـة وفى غيرهـا 
من الصكوك الدولية الإنـسانية أو المتعلقـة بحقـوق الإنـسان التـي تكـون 

 .الدول المذكورة أطرافا فيها
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 ٩٤

الغرض, تـوفر الـدول الأطـراف, حـسب مـا تـراه مناسـبا, ولهذا   .٢
التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها مـن المـنظمات الحكوميـة 
الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكوميـة المتعاونـة مـع الأمـم المتحـدة, 
لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدي طفل لاجـئ لا يـصحبه 

 أفراد آخرين من أسرته, من أجل الحصول عـلى المعلومـات أحد أو عن أي
اللازمة لجمع شمل أسرتـه, وفى الحـالات التـي يتعـذر فيهـا العثـور عـلى 
الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته, يمنح الطفـل ذات الحمايـة الممنوحـة 
لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب, كما 

 .ضح في هذه الاتفاقيةهو مو
 ٢٣ المادة

تعترف الـدول الأطـراف بوجـوب تمتـع الطفـل المعـوق عقليـا أو   .١
جسديا بحياة كاملة وكريمة, في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده عـلى 

 .النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة   .٢

وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته, رهنا بتـوفر 
الموارد, تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب, والتي تتلاءم مع حالة الطفل 

 .وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه
إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق, توفر المـساعدة المقدمـة   .٣

ادة مجانا كلما أمكن ذلك, مع مراعاة الموارد الماليـة  من هذه الم٢وفقا للفقرة 
للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغي أن تهدف إلى ضـمان 
إمكانية حصول الطفل المعوق فعـلا عـلى التعلـيم والتـدريب, وخـدمات 
الرعايــة الــصحية, وخــدمات إعــادة التأهيــل, والإعــداد لممارســة عمــل, 

ــة ــؤدوالفــرص الترفيهي ــصورة ت ــك ب ــه ذل ــدماج ي وتلقي ــق الان  إلى تحقي
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 ٩٥

الاجتماعي للطفل ونموه الفردي, بما في ذلك نموه الثقافي والروحـي, عـلى 
 .أكمل وجه ممكن

على الدول الأطـراف أن تـشجع, بـروح التعـاون الـدولي, تبـادل   .٤
المعلومات المناسـبة في ميـدان الرعايـة الـصحية الوقائيـة والعـلاج الطبـي 

الوظيفي للأطفال المعوقين, بما في ذلك نشر المعلومـات المتعلقـة والنفسي و
بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانيـة الوصـول إليهـا, وذلـك 
بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في 

ن وتراعى بصفة خاصة, في هذا الصدد, احتياجـات البلـدا. هذه المجالات
 .النامية

 ٢٤ المادة
١.   تعترف الـدول الأطـراف بحـق الطفـل في التمتـع بـأعلى مـستو

صحي يمكن بلوغه وبحقـه في مرافـق عـلاج الأمـراض وإعـادة التأهيـل 
وتبذل الدول الأطـراف قـصار جهـدها لتـضمن ألا يحـرم أي . الصحي

 .طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه
 الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ, بوجه خاص, تتابع الدول  .٢

 :التدابير المناسبة من أجل
 خفض وفيات الرضع والأطفال,  )أ(
كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الـصحية اللازمتـين لجميـع   )ب(

 الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية,
في إطار الرعايـة الـصحية مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى   )ج(

الأولية, عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحـة بـسهولة 
وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافيـة وميـاه الـشرب النقيـة, 

 آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره,
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 ٩٦

 ة وبعدها,دكفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولا  )د(
لة تزويد جميع قطاعات المجتمع, ولا سيما الوالـدين والطفـل, كفا) هـ(

بالمعلومات الأساسية المتعلقـة بـصحة الطفـل وتغذيتـه, ومزايـا 
الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفـظ الـصحة والإصـحاح البيئـي, 
والوقاية من الحوادث, وحصول هـذه القطاعـات عـلى تعلـيم في 

 هذه المعلومات,هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من 
تطــوير الرعايــة الــصحية الوقائيــة والإرشــاد المقــدم للوالــدين,   )و(

 .والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالـة والملائمـة بغيـة إلغـاء   .٣

 .الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال
تشجيع التعاون الـدولي مـن أجـل تتعهد الدول الأطراف بتعزيز و  .٤

. التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المـادة
 .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

 ٢٥ المادة
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعـه الـسلطات المختـصة 

ج صحته البدنيـة أو العقليـة في مراجعـة ض الرعاية أو الحماية أو علاالأغر
 .دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخر ذات الصلة بإيداعه

 ٢٦ المادة
تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفـاع مـن الـضمان   .١

الاجتماعي, بما في ذلك التأمين الاجتماعي, وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيـق 
 . لهذا الحق وفقا لقانونها الوطنيالإعمال الكامل
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 ٩٧

ينبغي منح الإعانات, عند الاقتضاء, مع مراعـاة مـوارد وظـروف   .٢
الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل, فضلا عن أي اعتبار آخـر 
 .ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات

 ٢٧ المادة
ل طفل في مـستو معيـشي ملائـم تعترف الدول الأطراف بحق ك  .١

 .لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي
يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن   .٢

ــة  ــاتهم المالي ــام, في حــدود إمكاني الطفــل, المــسؤولية الأساســية عــن القي
 .وقدراتهم, بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل

ــدود تت  .٣ ــة وفى ح ــا الوطني ــا لظروفه ــراف, وفق ــدول الأط ــذ ال خ
إمكانياتهـا, التــدابير الملائمــة مـن أجــل مــساعدة الوالـدين وغيرهمــا مــن 
الأشخاص المـسؤولين عـن الطفـل, عـلى إعـمال هـذا الحـق وتقـدم عنـد 
الضرورة المساعدة المادية وبـرامج الـدعم, ولا سـيما فـيما يتعلـق بالتغذيـة 

 .والكساء والإسكان
تتخذ الدول الأطراف كل التـدابير المناسـبة لكفالـة تحـصيل نفقـة   .٤

الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل, 
وبوجـه خـاص, عنـدما يعـيش . سواء داخل الدولة الطرف أو في الخـارج

الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخر غير الدولة التـي يعـيش 
فل, تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقـات دوليـة أو إبـرام فيها الط

 .اتفاقات من هذا القبيل, وكذلك اتخاذ ترتيبات أخر مناسبة
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 ٩٨

 ٢٨ المادة
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعلـيم, وتحقيقـا للإعـمال   .١

الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص بما 
 :يلي

 جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع,  )أ(
تشجيع تطـوير شـتى أشـكال التعلـيم الثـانوي, سـواء العـام أو   )ب(

المهني, وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال, واتخاذ التدابير المناسبة 
مثل إدخال مجانية التعليم وتقـديم المـساعدة الماليـة عنـد الحاجـة 

 إليها,
تعليم العالي, بشتى الوسائل المناسبة, متاحا للجميـع عـلى جعل ال  )ج(

 أساس القدرات,
جعل المعلومـات والمبـادئ الإرشـادية التربويـة والمهنيـة متـوفرة   )د(

 لجميع الأطفال وفى متناولهم,
اتخاذ تدابير لتشجيع الحـضور المنـتظم في المـدارس والتقليـل مـن ) هـ(

 .معدلات ترك الدراسة
لأطراف كافة التدابير المناسبة لـضمان إدارة النظـام في تتخذ الدول ا  .٢

المدارس على نحو يتمشى مع كرامـة الطفـل الإنـسانية ويتوافـق مـع هـذه 
 .الاتفاقية

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقيـة بتعزيـز وتـشجيع التعـاون   .٣
الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم, وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء عـلى 
الجهل والأمية في جميع أنحاء العـالم وتيـسير الوصـول إلى المعرفـة العلميـة 

وتراعـى بـصفة خاصـة احتياجـات . والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثـة
 .البلدان النامية في هذا الصدد
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 ٩٩

  ٢٩ المادة
 :توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو  .١
اهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقـصى تنمية شخصية الطفل ومو  )أ(

 إمكاناتها,
تنميــة احــترام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية والمبــادئ   )ب(

 المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة,
 الخاصـة, هتنمية احترام ذو الطفل وهويته الثقافية ولغتـه وقيمـ  )ج(

شأ فيـه والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي ن
 في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته,

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمـع حـر, بـروح مـن   )د(
التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والـصداقة بـين 
جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشـخاص 

 الذين ينتمون إلى السكان الأصليين,
 .تنمية احترام البيئة الطبيعية) هـ(
 ما يفسر على أنه تدخل في حرية ٢٨ليس في نص هذه المادة أو المادة   .٢

الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها, رهنـا عـلى الـدوام 
 مـن هـذه المـادة وباشـتراط ١بمراعاة المبادئ المنصوص عليهـا في الفقـرة 

 توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تـضعها مطابقة التعليم الذي
 .الدولة

 ٣٠ المادة
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من 
السكان الأصـليين, لا يجـوز حرمـان الطفـل المنتمـى لتلـك الأقليـات أو 
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 ١٠٠

بثقافته, أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع, مع بقية أفراد المجموعة, 
 .الاجهار بدينه وممارسة شعائره, أو استعمال لغته

 ٣١ المادة
تعترف الدول الأطراف بحـق الطفـل في الراحـة ووقـت الفـراغ,   .١

ومزاولة الألعاب وأنشطة الاسـتجمام المناسـبة لـسنه والمـشاركة بحريـة في 
 .الحياة الثقافية وفى الفنون

 في المـشاركة الكاملـة في تحترم الدول الأطراف وتعزز حـق الطفـل  .٢
الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتـساوية للنـشاط 

 .الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
 ٣٢ المادة

تعترف الدول الأطـراف بحـق الطفـل في حمايتـه مـن الاسـتغلال   .١
يمثـل إعاقـة الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطـيرا أو أن 

لتعليم الطفل, أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني, أو العقـلي, 
 .أو الروحي, أو المعنوي, أو الاجتماعي

تتخذ الدول الأطراف التـدابير التـشريعية والإداريـة والاجتماعيـة   .٢
ولهذا الغرض, ومـع مراعـاة أحكـام . والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة

لدولية الأخر ذات الصلة, تقوم الدول الأطراف بوجه خاص الصكوك ا
 :بما يلي

 تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل,  )أ(
 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه,  )ب(
فرض عقوبات أو جزاءات أخر مناسبة لضمان بغية إنفـاذ هـذه   )ج(

 .المادة بفعالية
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 ١٠١

 ٣٣ المادة
ع التــدابير المناســبة, بــما في ذلــك التــدابير تتخــذ الــدول الأطــراف جميــ

التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية, لوقاية الأطفال من الاستخدام 
غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل, وحـسبما تحـددت في 
المعاهدات الدولية ذات الصلة, ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هـذه 

  بطريقة غير مشروعة والاتجار بهاالمواد
 ٣٤ المادة

تتعهد الدول الأطـراف بحمايـة الطفـل مـن جميـع أشـكال الاسـتغلال 
ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطـراف, بوجـه . الجنسي والانتهاك الجنسي

 :خاص, جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع
 على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع,حمل أو إكراه الطفل   )أ(
الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرهـا مـن   )ب(

 الممارسات الجنسية غير المشروعة,
 .الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة )ج(

 ٣٥ المادة
تعـددة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائيـة والم

الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهـم لأي غـرض مـن 
 .الأغراض أو بأي شكل من الأشكال
 ٣٦ المادة

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الـضارة بـأي 
 . الطفلهجانب من جوانب رفا

 ٣٧ المادة
 :تكفل الدول الأطراف



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٠٢

 لغـيره مـن ضروب المعاملـة أو ألا يعرض أي طفـل للتعـذيب أو  )أ(
ولا تفـرض عقوبـة الإعـدام أو . العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة

السجن مد الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثـماني 
 عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم,

 .ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية  )ب(
ويجب أن يجر اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز 

 ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة,
يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة  )ج(

. في الإنسان, وبطريقة تراعـى احتياجـات الأشـخاص الـذين بلغـوا سـنه
صل كل طفل محروم من حريته عن البالغين, مـا لم يعتـبر وبوجه خاص, يف

أن مصلحة الطفل تقتضي خـلاف ذلـك, ويكـون لـه الحـق في البقـاء عـلى 
اتــصال مــع أسرتــه عــن طريــق المراســلات والزيــارات, إلا في الظــروف 

 الاستثنائية,
يكون لكل طفل محروم من حريته الحـق في الحـصول بـسرعة عـلى   )د(

ها من المساعدة المناسبة, فضلا عن الحق في الطعـن في مساعدة قانونية وغير
شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمـة أو سـلطة مختـصة مـستقلة ومحايـدة 

 .أخر, وفى أن يجر البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل
 ٣٨ المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القـانون الإنـساني الـدولي   .١
 في المنازعـات المـسلحة وذات الـصلة بالطفـل وأن تـضمن المنطبقة عليهـا

 .احترام هذه القواعد
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 ١٠٣

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكـي تـضمن ألا   .٢
يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مبـاشرا في 

 .الحرب
س عشرة تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خم  .٣

وعند التجنيـد مـن بـين الأشـخاص الـذين بلغـت . سنة في قواتها المسلحة
سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سـنة, يجـب عـلى الـدول 

 . لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناىالأطراف أن تسع
تتخذ الدول الأطراف, وفقا لالتزاماتها بمقتضى القـانون الإنـساني   .٤

ية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة, جميع التـدابير الممكنـة الدولي بحما
 .عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح

 ٣٩ المادة
تتخذ الدول الأطـراف كـل التـدابير المناسـبة لتـشجيع التأهيـل البـدني 
 والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من

أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة, أو التعذيب أو أي شكل آخر من 
أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة, أو المنازعـات 

ويجر هذا التأهيل وإعادة الانـدماج هـذه في بيئـة تعـزز صـحة . المسلحة
 .الطفل, واحترامه لذاته, وكرامته

  ٤٠ المادة
 أنـه انتهـك قـانون ىف الدول الأطراف بحق كل طفـل يـدعتعتر  .١

العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفـق مـع 
رفع درجة إحـساس الطفـل بكرامتـه وقـدره, وتعـزز احـترام الطفـل لمـا 
للآخرين من حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وتراعـي سـن الطفـل 

 .اج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمعواستصواب تشجيع إعادة اندم
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 ١٠٤

وتحقيقا لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الـصلة,   .٢
 :تكفل الدول الأطراف, بوجه خاص, ما يلي

عدم إدعاء انتهاك الطفل لقـانون العقوبـات أو اتهامـه بـذلك أو   )أ(
إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجـه قـصور لم تكـن محظـورة 

 القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها,بموجب 
 بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك ىيكون لكل طفل يدع  )ب(

 :الضمانات التالية على الأقل
 افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون,  "١"
إخطاره فورا ومباشرة بـالتهم الموجهـة إليـه, عـن   "٢"

ونيين عليـه عنـد الاقتـضاء, طريق والديه أو الأوصـياء القـان
والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة 

 لإعداد وتقديم دفاعه,
قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهـة   "٣"

بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقـا للقـانون, 
ور بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخر وبحض

والديه أو الأوصياء القانونيين عليه, ما لم يعتبر أن ذلك في غير 
مصلحة الطفل الفضلى, ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سـنه أو 

 حالته,
ــشهادة أو الاعــتراف   "٤" عــدم إكراهــه عــلى الإدلاء ب

بالذنب, واستجواب أو تأمين استجواب الـشهود المناهـضين 
الحه في ظـل ظـروف وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لـص

 من المساواة,
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 ١٠٥

إذا اعتبر أنه انتهك قـانون العقوبـات, تـأمين قيـام   "٥"
سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون 
 بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك,

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر   "٦"
 فهم اللغة المستعملة أو النطق بها,على الطفل 

تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحـل   "٧"
الدعو. 

 إقامة قوانين وإجـراءات وسـلطات زتسعى الدول الأطراف لتعزي  .٣
ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قـانون 

 :ك, وخاصة القيام بما يليالعقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذل
تحديد سن دنيـا يفـترض دونهـا أن الأطفـال لـيس لـديهم الأهليـة   )أ(

 لانتهاك قانون العقوبات,
استــصواب اتخــاذ تــدابير عنــد الاقتــضاء لمعاملــة هــؤلاء   )ب(

الأطفــال دون اللجــوء إلى إجــراءات قــضائية, شريطــة أن تحــترم حقــوق 
 .املا كاالإنسان والضمانات القانونية احترام

تتاح ترتيبات مختلفـة, مثـل أوامـر الرعايـة والإرشـاد والإشراف,   .٤
والمشورة, والاختبار, والحضانة, وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرهـا 
من بدائل الرعاية المؤسسية, لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفـاههم 

 .وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء
 ٤١ المادة

 هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفـضاء إلى إعـمال ليس في
 :حقوق الطفل والتي قد ترد في
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 قانون دولة طرف, أو,  )أ(
 . القانون الدولي الساري على تلك الدولة  )ب(

אא 
 ٤٢ المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها عـلى نطـاق 
 .لائمة والفعالة, بين الكبار والأطفال على السواءواسع بالوسائل الم

 ٤٣ المادة
تنشأ لغـرض دراسـة التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول الأطـراف في   .١

استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهـدت بهـا في هـذه الاتفاقيـة لجنـة معنيـة 
 .بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي

 خـبراء مـن ذو المكانـة الخلقيـة الرفيعـة تتألف اللجنة من عشرة  .٢
وتنتخب الـدول . والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية

الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعـضاء بـصفتهم 
الشخصية, ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية 

 .الرئيسية
نتخــب أعــضاء اللجنــة بــالاقتراع الــسري مــن قائمــة أشــخاص ي  .٣

ترشحهم الدول الأطراف, ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من 
 .بين رعاياها

يجر الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر عـلى الأكثـر   .٤
ويوجه الأمـين . من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين

لأمم المتحدة قبل أربعة أشهر عـلى الأقـل مـن تـاريخ كـل انتخـاب العام ل
رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيهـا إلى تقـديم ترشـيحاتها في غـضون 

ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميـع الأشـخاص . شهرين
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 المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم, ويبلغهـا إلى
 .الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

تجر الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام   .٥
وفى هذه الاجتماعات, التي يشكل حضور . إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة

ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها, يكـون الأشـخاص المنتخبـون 
لون على أكـبر عـدد مـن الأصـوات وعـلى لعضوية اللجنة هم الذين يحص

 .الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين
ويجوز إعادة انتخـابهم إذا . ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات  .٦

غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبـين . جر ترشيحهم من جديد
سنتين, وبعد الانتخاب الأول مبـاشرة في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء 

 .يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة
إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنـه   .٧

غير قادر على تأدية مهام اللجنة, تعين الدولة الطرف التـي قامـت بترشـيح 
ا ليكمل المدة المتبقيـة مـن الولايـة, رهنـا العضو خبيرا آخر من بين رعاياه

 .بموافقة اللجنة
 .تضع اللجنة نظامها الداخلي  .٨
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين  .٩

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقـر الأمـم المتحـدة أو في أي كـان . ١٠
ة وتجتمع اللجنة عادة مرة في الـسنة وتحـدد مـد. مناسب آخر تحدده اللجنة

اجتماعات اللجنة, ويعاد النظر فيها, إذا اقتـضى الأمـر, في اجـتماع للـدول 
 .الأطراف في هذه الاتفاقية, رهنا بموافقة الجمعية العامة

يوفر الأمين العام للأمم المتحـدة مـا يلـزم مـن مـوظفين ومرافـق . ١١
 .لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية
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 ١٠٨

ء اللجنـة المنـشأة بموجـب هـذه الاتفاقيـة, بموافقـة يحصل أعضا. ١٢
الجمعية العامة, على مكافآت من موارد الأمم المتحدة, وفقـا لمـا قـد تقـرره 

 .الجمعية العامة من شروط وأحكام
 ٤٤ المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة, عن طريق الأمين العام   .١
لتي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير ا

 :في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولـة   )أ(

 الطرف المعنية,
 .وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات  )ب(
اب التـي توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصع  .٢

تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بهـا بموجـب هـذه الاتفاقيـة إن 
ويجب أن تشتمل التقارير أيضا عـلى . وجدت مثل هذه العوامل والصعاب

 .معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى
 اللجنـة أن لا حاجة بدولة طـرف قـدمت تقريـرا أوليـا شـاملا إلى  .٣

مـن هـذه المـادة, ) ب (١تكرر, في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقـرة 
 .المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها

يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضـافية ذات   .٤
 .صلة بتنفيذ الاتفاقية

س تقدم اللجنة إلى الجمعية العامـة كـل سـنتين, عـن طريـق المجلـ  .٥
 .الاقتصادي والاجتماعي, تقارير عن أنشطتها

تتيح الـدول الأطـراف تقاريرهـا عـلى نطـاق واسـع للجمهـور في   .٦
 .بلدانها



אא
الثاني الجزء

  
 

 ١٠٩

  ٤٥ المادة
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الـدولي في الميـدان 

 :الذي تغطيه الاتفاقية
تحـدة يكون من حـق الوكـالات المتخصـصة ومنظمـة الأمـم الم  )أ(

 للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحـدة أن تكـون ممثلـة لـد
النظــر في تنفيــذ مــا يــدخل في نطــاق ولايتهــا مــن أحكــام هــذه 

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمـة الأمـم . الاتفاقية
المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخر, حسبما تـراه ملائـما, 

 تنفيـذ الاتفاقيـة في المجـالات التـي لتقديم مشورة خبرائها بشأن
وللجنـة أن تـدعو الوكـالات . تدخل في نطـاق ولايـة كـل منهـا

المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولـة وغيرهـا مـن أجهـزة 
الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التـي 

 تدخل في نطاق أنشطتها,
ئما, إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة تحيل اللجنة, حسبما تراه ملا  )ب(

الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخر أية تقـارير مـن 
الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتـين, أو 
تــشير إلى حاجتهــا لمثــل هــذه المــشورة أو المــساعدة, مــصحوبة 
بملاحظــات اللجنــة واقتراحاتهــا بــصدد هــذه الطلبــات أو 

 لإشارات, إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات,ا
يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمـين العـام   )ج(

إجراء دراسات بالنيابة عنها عـن قـضايا محـددة تتـصل بحقـوق 
 الطفل,
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 ١١٠

ــة أن تقــدم اقتراحــات وتوصــيات عامــة تــستند إلى   )د( يجــوز للجن
وتحال .  من هذه الاتفاقية٤٥, ٤٤ معلومات تلقتها عملا بالمادتين

مثل هذه الاقتراحـات والتوصـيات العامـة إلى أيـة دولـة طـرف 
ــدول  ــات ال ــصحوبة بتعليق ــة م ــة العام ــغ للجمعي ــة, وتبل معني

 . إن وجدت. الأطراف
אא 

  ٤٦ المادة
 .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول

 ٤٧ المادة
وتودع صكوك التـصديق لـد الأمـين . لتصديقتخضع هذه الاتفاقية ل

 .العام للأمم المتحدة
 ٤٨ المادة

وتـودع . يظل باب الانضمام إلى هـذه الاتفاقيـة مفتوحـا لجميـع الـدول
 .صكوك الانضمام لد الأمين العام للأمم المتحدة

 ٤٩ المادة
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك   .١

 .لتصديق أو الانضمام العشرين لد الأمين العام الأمم المتحدةا
الدول التي تصدق على هذه الاتفاقيـة أو تنـضم إليهـا بعـد إيـداع   .٢

صك التصديق أو الانضمام العشرين, يبدأ نفـاذ الاتفاقيـة إزاءهـا في اليـوم 
 .الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 ٥٠ ادةالم
يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين   .١

ويقوم الأمين العـام عندئـذ بـإبلاغ الـدول الأطـراف . العام للأمم المتحدة



אא
الثالث الجزء

  
 

 ١١١

بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر 
 وفى حالـة تأييـد .للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها

ثلث الدول الأطراف على الأقل, في غضون أربعة أشـهر مـن تـاريخ هـذا 
التبليغ, عقد هذا المؤتمر, يدعو الأمين العـام إلى عقـده تحـت رعايـة الأمـم 

ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبيـة مـن الـدول الأطـراف الحـاضرة . المتحدة
 .والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره

 من هذه المـادة عنـدما ١يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة   .٢
تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقيـة 

 .بأغلبية الثلثين
تكون التعديلات, عند بدء نفاذها, ملزمة للـدول الأطـراف التـي   .٣

ة بأحكام هذه الاتفاقيـة وبأيـة قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخر ملزم
 .تعديلات سابقة تكون قد قبلتها

 ٥١ المادة
يتلقى الأمين للأمم المتحدة نـص التحفظـات التـي تبـديها الـدول   .١

 .وقت التصديق أو الانضمام, ويقوم بتعميمها على جميع الدول
 .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها  .٢
 سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهـذا المعنـى إلى يجوز  .٣

. الأمين العام للأمم المتحدة, الـذي يقـوم عندئـذ بـإبلاغ جميـع الـدول بـه
ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه مـن قبـل الأمـين 

 .العام



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١١٢

 ٥٢ المادة
طى ترسله يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خ

ويصبح الانسحاب نافـذا بعـد مـرور سـنة . إلى الأمين العام للأمم المتحدة
 .على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار

 ٥٣ المادة
 .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية

 ٥٤ المادة
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساو في الحجية نـصوصها بالأسـبانية 

نجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنـسية, لـد الأمـين العـام والإ
 .للأمم المتحدة

وإثباتا لذلك, قام المفوضون الموقعون أدناه, المخولون حسب الأصـول 
 .من جانب حكوماتهم, بالتوقيع على هذه الاتفاقية
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 م٢٠/٢/٢٠٠٧م إلى ٢٠/٦/٢٠٠٦خلال الفترة من 

 
 



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١١٤

  
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٤٨٧١(طعن رقم م ٢٠/٦/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ جماد أول سنة ٢٤ جلسة −١

F١WEא 
ًقائع تختص به محكمة الموضوع اسـتقلالا دون معقـب عليهـا مـن بحث الو

 . المحكمة العليا
 

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٤٨٦٨(طعن رقم  ,م٢٤/٦/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧جماد أول سنة ٢٨ جلسة −٢
F٢Eאא 

المحكمــة العليــا إنــما تتــولى مراقبــة المحــاكم في تطبيقهــا للقــانون التطبيــق 
صحيح ولا تمتد مراقبتهـا إلى حقيقـة الوقـائع ولا إلى قيمـة الأدلـة التـي ال

 ... عولت عليها في إثبات تلك الوقائع
 

 هـ١٤٢٦لسنة  ) ٢٤٩٤٨( طعن رقم  م٢٦/٦/٢٠٠٦هـ الموافق ٥/١٤٢٧/ ٣٠ جلسة −٣
F٣WEאא 

إجراءان متكاملان لا يغني أحدهما عن تقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه 
 . الآخر

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥١٠٤طعن رقم  .م٢٨/٦/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ جماد الآخرة سنة ٢ جلسة −٤

F٤Eאאאא 
لا يجوز التخيير في الحكم بين الحبس والغرامة إلا بنص في القانون وبما يدل 

 .ًعليه لغة
 



אאאאאאאאאאאFאאE
الجزائي بالاستئناف التقرير ):٦( رقم قاعدة

  
 

 ١١٥

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥١٠٣(طعن رقم  ,م٢/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ٦/١٤٢٧/ ٦  جلسة−٥
F٦WEאאא 

التقرير بالاستئناف الذي تم في ميعاده,  لا يتطلب دفع الرسوم ولا إعـلان 
 . الخصوم

 
 هـ١٤٢٧نة لس ) ٢٥٣١٥(طعن رقم  ,م١٦/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/جماد الآخر / ٢٠  جلسة − ٦

F٧WE 
 .لا يجوز العدول عن القصاص إلى غيره إذا قام الدليل على استحقاقه

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٦٩٦(طعن رقم م ١٨/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ جماد ثاني سنة ٢٢  جلسة − ٧

F٨Eאאא 
ي في مرحلة  النقض إذا سبق للمتهم الـدفع بـه لا يقبل الدفع بالجنون الجزئ

 ..أمام محكمتي الموضوع حال ارتكابه الفعل الجنائي وعجز عن إثباته
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٧٣١(طعن رقم م ٢٤/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ جماد ثاني سنة ٢٨ جلسة − ٨
F١٣Eאאאא 

المسئولية الجنائية من المتهم إذا كانت محكمتا الموضوع لا يقبل الدفع بانعدام 
 . قد وفرتا له الفرصة الكافية لإثبات ذلك وعجز

 
 هـ ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٧٣٢(طعن رقم  م٢٦/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ٧/١٤٢٧/ ١  جلسة − ٩

F١٦Eא 
 .حق المطالبة بالأرش لا يحول دون تنفيذ حكم القصاص
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 ١١٦

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٧٤٥(طعن رقم م ٢٦/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧رجب سنة ٢ جلسة − ١٠
F١٧EאאאאL 

ًلا يقبل الطعن بالنقض ممن حكـم ضـده ابتـداء ولم يطعـن بالاسـتئناف في 
 الحكم الابتدائي 

 
 هـ ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥٨٧٧(طعن رقم  م٥/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/رجب/ ١١  جلسة −١١

F٢٢Eא 
ًعدم قضاء الحكم المطعون فيه بالأرش المستحق قانونا في الجنايات الواقعـة 

 .ًعلى المجني عليه وفقا للتقرير الطبي يوجب نقض الحكم
 

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥٨٨٢(طعن رقم  م٦/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/رجب / ١٢  جلسة −١٢
F٢٤EאL 

ًما امتنع قبوله شكلا تعذر نظره موضوعا ً. 
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٩٨(طعن رقم م ١٦/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ رجب سنة ٢٢ جلسة − ١٣
F٢٦Eא 

ًتصحيح المحكمة للوصف القانوني للجريمة بناء عـلى أدلـة مؤكـدة قانونـا  ً
 . ح للخطأ في تطبيق القانونتصحي

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦١٣٣(طعن رقم  م٢٠/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/رجب/ ٢٦ جلسة − ١٤

F٢٧Eא 
ًتنازل الطاعن عن طعنه جائز قانونا تطبيقا لـنص المـادة *  مرافعـات ) ٢١(ً

 .ويصبح الطعن بعد التنازل في حكم العدم



אאאאאאאאאאאFאאE
– للواقعة القانوني الوصف تغيير – بالخطأ الدفع )٢٨( رقم قاعدة

  
 

 ١١٧

 
 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٦١٩٩( طعن رقم  م٢٦/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/شعبان/ ٢ جلسة − ١٥

F٢٨Eא–אאא– 
لا يقبل الدفع المجرد من المتهم بأن القتل كان عن طريق الخطأ مـا لم يقـم * 

 . دليل على ذلك
كمـة الموضـوع إعادة تكييف الواقعة وتغيير وصفها القانوني من قبـل مح* 

 .ًيقع باطلا دونما دليل يؤكد ذلك
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٨٨٥(طعن رقم  .م٢٧/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ٣/٨/١٤٢٧ جلسة − ١٦
F٢٩Eאאא 

على المحكمة المختصة بنظر الـدعو الجزائيـة الفـصل في الـدعو المدنيـة 
 . ًالمقدمة تبعا لها

 
 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٦٢٦٦( طعن رقم  م٢٨/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ /٨/ ٤ جلسة − ١٧

F٣٠Eא 
ًطلب تشديد العقوبة من الحق العام متعلق قانونا بالنيابة العامـة صـاحبة * 

 .الولاية في الدعو العامة
 

 هـ١٤٢٧نة لس) ٢٦٥٥٥(طعن رقم  م٢/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ٨/١٤٢٧/ ٩ جلسة − ١٨
F٣٢EאאאL 

إذا عدلت محكمة الاستئناف الحكم المطعـون فيـه فيجـب عليهـا أن تـذكر 
الأسباب  الموجبة للتعديل وإلا تعرض حكمها للنقض والتقريـر بالإعـادة 

 .للتصحيح
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 ١١٨

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٣٨٢(طعن رقم  م٣/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/شعبان/  ١٠  جلسة − ١٩

F٣٤Eא–א– 
 . لا يجوز الحكم بالعقوبة دون الحكم بالإدانة

أسباب الطعن بالنقض يجب أن تكون مقصورة على الحكـم الاسـتئنافي ولا 
ي من ًيجوز أن ينعطف الطعن أو جزء منه بأي أثر على الحكم الابتدائي أو أ

ًالوقائع السابقة عليه إيجابا أو سلبا ً. 
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٧٧(طعن رقم  م٣/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ /٨/ ١٠ جلسة − ٢٠
F٣٥Eאאאאאא J

א JאLK 
صل في الاتهام الوارد في قرار النيابة العامة ولا يجوز على محكمة الموضوع الف

 .لها الفصل فيما لم يشمله قرار الاتهام ولم تتضمنه الدعو العامة
 .عدم تمكين المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه موجب لإلغاء الحكم* 
ًيعتبر الحكم الاستئنافي مشوبا بالتناقض إذا استند في حيثياته إلى حيثيـات *

 . الابتدائي بينما قضى منطوقة بخلاف ما قضى به الحكم الابتدائيالحكم
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٩٤(طعن رقم م ١٣/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ شعبان سنة ٢٠ جلسة − ٢١
F٣٧Eאאאא 

رقابة المحكمة العليا عند العرض الوجوبي للقضية من النيابة العامة تمتد إلى 
كافة عناصر الحكم الشكلية والموضوعية والتعرض لموضوع الدعو. 

 



אאאאאאאאאאאFאאE
للطعن النسبي الأمر – الموت إلى المفضي والضرب الخطأ القتل )٣٩( رقم قاعدة

  
 

 ١١٩

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٥٩٤٤(طعن رقم  م١٦/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/شعبان/ ٢٣ جلسة −٢٢
F٣٩Eאאאאא–אא 

وجه التفريق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت هو أنـه في جريمـة 
الضرب المفضي إلى  الموت إنما تنشأ الوفاة من فعل اعتداء مقصود موجه إلى 
المجني عليه فينصرف فيه قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه 

إن الجاني لا تنصرف إرادته إلى المساس بحيـاة أما في القتل الخطأ ف. وصحته
المجني عليه أو صحته أو سلامة جسمه إنما تترتب الوفاة على توجيه خاطئ 

 .لإرادة الجاني
الأصل في الطعون عدم تجاوز المحكمة لموضوع الطعن ولا يـستفيد مـن *  

 ًالطعن إلا من رفعه ولا يتعد أمره إلى غيره طبقـا لقاعـدة الأمـر النـسبي
 .للطعن

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٩٢٩(طعن رقم  .م١١/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ شوال سنة ٢٠ جلسة − ٢٣

F٤٢Eא 
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ويترتب الـبطلان عـلى 

 . مخالفة ذلك
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٩٩٦(طعن رقم  م١٨/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/شوال/ ٢٧  جلسة − ٢٤
F٤٤E– 

 القصد الجنائي في الجريمة العمدية أمر خفي تظهره الأداة المستخدمة في −١
 .الجريمة والكيفية التي وقع بها الفعل

ً تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطرا من جريمة على نفسه −٢
لمتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء أو عرضه أو ماله وكان من ا



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٢٠

هذا الخطر في الوقت المناسب فيقوم بدفع الخطر بـما يلـزم لـرده وبالوسـيلة 
 .المناسبة

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٧٠٣٧(طعن رقم  م٢٠/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٠/١٤٢٧/ ٢٩ جلسة − ٢٥

F٤٦Eאא–אא
אL 

بإيـداع كفالـة ماليـة بحـسن سـيرته ) المحكوم عليـه(إلزام المحكمة المتهم 
 . وسلوكه في مستقبل أيامه مخالف للقانون

 
 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٧٢٨١(طعن رقم  م٢٢/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ١١/١٤٢٧/ ٢ جلسة − ٢٦

F٤٧Eאא 
تقدير وزن الأدلة ومناقشة الوقائع تختص به محكمـة الموضـوع دون غيرهـا 

 .ًولا معقب عليها فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناء عليه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٣٨٣طعن رقم م ٢٨/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ القعدة سنة ٧ جلسة − ٢٧
F٥١Eא 

 .تحديد سن المسئولية الجنائية يكون في حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٢٥(طعن رقم م ٥/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ القعدة سنة ١٤ جلسة ٢٨
F٥٣Eא 

 . إذا لم يقرر الطاعن بالاستئناف خلال المدة المقررة فقد سقط حقه في الطعن
 



אאאאאאאאאאאFאאE
الاستـئناف قــــيد )٥٤( رقم قاعدة

  
 

 ١٢١

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٧٦١(طعن رقم  م٥/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١١/١٤٢٧/ ١٤جلسة  − ٢٩
F٥٤Eא 

للمستأنف حق الاسـتئناف إذا قـرر اسـتئنافه خـلال الميعـاد القـانوني دون 
 .اشتراط اشتمال تقرير الاستئناف  على أسبابه

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٢٦(طعن رقم  م٤/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/القعدة/  ١٨ جلسة − ٣٠

F٥٤Eאא 
ًيتم احتساب المدة القانونية للطعن من تاريخ النطق بالحكم لمن كان حاضرا 

 .جلسة النطق به أو استلامه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٥٠طعن رقم م ١٠/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ القعدة سنة ١٩ جلسة − ٣١
F٥٦Eאא 

 .. إذا بني الحكم على اعتراف الجاني تحت الإكراه وجب نقضه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٧٦٥(طعن رقم  م١٠/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/ذو القعدة/ ١٩ جلسة − ٣٢
F٥٧Eאא 

لا يكفــي الاعــتماد عــلى الاعــتراف المجــرد بالجريمــة دون مناقــشة المــتهم 
ًد موقف المحكمة منه سلبا أو إيجاباتفصيلات اعترافه لتحدي ً. 

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٨٢٨(طعن رقم م ١٠/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧القعدة سنة ١٩ جلسة − ٣٣

F٥٨Eא 
ًيعتبر قصورا في التسبيب يستوجب الـبطلان إغفـال الحكـم بيـان الوقـائع 

 ... المؤثرة أو عدم الفصل في الطلبات الجوهرية



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٢٢

 
 هـ ١٤٢٧لسنة  ) ٢٧٤٥١(طعن رقم  م١٦/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١١/١٤٢٧/ ٢٥ جلسة − ٣٤

F٦٠Eא 
الطعن بالنقض ينبغي أن ينصب على حكم محكمة الاستئناف فحسب ولـو 

 .أن الحكم الاستئنافي بجملته قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي
 

 هـ١٤٢٧لسنة  ) ٢٧٥٧٩( طعن رقم  م١٦/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١١/١٤٢٧/ ٢٥  جلسة − ٣٥
F٦١Eאא 

لمحكمة الاستئناف أن  تعـدل الوصـف القـانوني للفعـل المـسند إلى المـتهم 
ًالوارد في الاتهام ابتداء إلى فعل آخر جديد غـير وارد في قـرار الاتهـام, وفي 

 إلى محكمة أول درجـة لإعـادة محاكمـة هذه الحالة يجب عليها إعادة القضية
ًالمتهم وفقا للتعديل الجديد للفعل المـسند إلى المـتهم, ويترتـب عـلى مخالفـة 

 . ذلك خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٣٩٢(طعن رقم  م١٦/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١١/١٤٢٧/ ٢٥ جلسة − ٣٦
F٦٢EאL 

خلــو الطعــن مــن أســبابه موجــب لرفــضه وتحميــل الطــاعن المــصاريف 
 . القضائية

  
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٩٠٦(طعن رقم م ١٦/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ القعدة سنة ٢٥ جلسة − ٣٧

F٦٣Eא 
تقدير قيمة الأدلة وتقدير العقوبة تختص بـه محكمـة الموضـوع ولا معقـب 

 ...المحكمة العلياعليها من 



אאאאאאאאאאאFאאE
القانون تطبيق في الخطأ )٧٣( رقم قاعدة

  
 

 ١٢٣

 
 هـ١٤٢٨لسنة ) ٢٧٦٠١(طعن رقم  .م٢٩/١/٢٠٠٧هـ الموافق ١٠/١/١٤٢٨ جلسة ٣٨

F٧٣Eאא 
يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذا وجد بطـلان في الإجـراءات أو 
 . تناقضت أسباب الحكم مع منطوقه أو تناقضت أسبابه مع بعضها البعض

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٧٢٥٦(طعن رقم  .م١٧/٢/٢٠٠٧هـ الموافق ٣٠/١/١٤٢٨ جلسة ٣٩

F٨٢EאאL 
ليس للمحكمة إذا قضت ببراءة المتهم وبعدم معارضته فيما اتهم بالاعتـداء 

حكمها عليه, أن تتجاوز اختصاصها إلى الفصل في أمور مدنية وإلا تعرض 
 . بخلاف هذا للنقض

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٧٣٤٥(طعن رقم م ١٧/٢/٢٠٠٧هـ الموافق ١٠/٢/١٤٢٨ جلسة ٤٠

F٨٣Eאאא 
أن الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة إذا وقع أسبابه غير النائب العـام 

 ... .ًأو رئيس نيابة النقض يكون غير مقبول شكلا
  

 



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٢٤

א 
 

א ٤  

אאאאאא
 ٧  
  ٨.........................................................................مقدمة

  ١٠..........أصناف الأحداث والضمانات المكفولة لهم أثناء التحفظ والاحتجاز

  ١٢.........................................تصنيف الحقوق بحسب سن الحدث

  ١٤.........................الضمانات المكفولة للحدث أثناء التحفظ والاحتجاز

אאאאאאא ١٧  
  ١٨.......................................................................مقدمة

  ٢١...................................الضمانات التشريعية بين السلب والإيجاب

  ٣٠..............................القدرات المؤسسية والتنظيمية لعدالة الأحداث

  ٣٤............................................التقييم العام والتدخلات المطلوبة

אאאא ٤١  
  ٤٢........................................................................تمهيد

  ٤٤..........حق الطفل بالعيش في كنف أسرة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

  ٤٦...............حق الطفل بالعيش في كنف أسرة في قانون حقوق الطفل: ًثالثا

  ٤٦.................حق الطفل بالعيش في كنف أسرة في الشريعة الإسلامية: ًأولا



א

  
 

 ١٢٥

אאאא ٥٥  
  ٥٦.......................................................................مقدمة

  ٥٧....................................لمحة تاريخية حول حق الطفل على الأسرة

  ٦٠...........................................................التنشئة الاجتماعية

  ٦٠............................................توفير الحاجيات الأساسية للحياة

  ٦١....................................الحماية من الانحراف والأخطار الخارجية

  ٦٢........................................................كشف مواهب الطفل

  ٦٤.....................................................................المراجع

אאאא ٦٥  
  ٦٦.............................ة للاهتمام بالحق في مرحلة البلاغالمؤشرات العام

  ٧١.................................القيود الواردة على مأموري الضبط القضائي

  ٧٢....................................................................الخلاصة

אאאא ٧٥  
  ٧٦......................................دور الإعلام في الاهتمام بقضايا الطفولة

אא ٨١  
  ٨٢....................................................................الديباجة

  ٨٤.................................................................الجزء الأول

  ١٠٦.................................................................الجزء الثاني

  ١١٠...............................................................الجزء الثالث

אאאאאאאאאא
אFאאE ١١٣  

  ١١٤.............................................بحث الوقائع):  ١(قاعدة رقم 

  ١١٤........................................رقابة المحكمة العليا) ٢(قاعدة رقم 

  ١١٤........................ير الطعن بالنقض وإيداع أسبابهتقر): ٣(قاعدة رقم 

  ١١٤.................................التخيير بين الحبس والغرامة) ٤(قاعدة رقم 

  ١١٥................................التقرير بالاستئناف الجزائي): ٦(قاعدة رقم 



 
)٦(العدد 

٢٠٠٧مارس 
  

 ١٢٦

  ١١٥................................................قصـــاص): ٧(قاعدة رقم 

  ١١٥.....................الدفع بالجنون الجزئي في مرحلة  النقض) ٨(قاعدة رقم 

  ١١٥............................الدفع بانعدام المسئولية الجنائية) ١٣(قاعدة رقم 

  ١١٥.........................................المطـالبة بـالأرش) ١٦(قاعدة رقم 

  ١١٦.........أثره/ ئناف في الحكم الابتدائي عدم الطعن بالاست) ١٧(قاعدة رقم 

  ١١٦............................................أرش الجنايات) ٢٢(قاعدة رقم 

ُحكمه/ ًعدم قبول الطعن شكلا ) ٢٤(قاعدة رقم  ُ..........................١١٦  

  ١١٦...........................................وصف الجريمة) ٢٦(قاعدة رقم 

  ١١٦..........................................تنازل عن الطعن) ٢٧(قاعدة رقم 

  ١١٧...........– تغيير الوصف القانوني للواقعة –لدفع بالخطأ ا) ٢٨(قاعدة رقم 

  ١١٧..............................ًالدعو المدنية تبعا للجزائية) ٢٩(قاعدة رقم 

  ١١٧............................. حق عامطلب تشديد العقوبة) ٣٠(قاعدة رقم 

  ١١٧....أثره/عدم ذكر الأســـباب الموجبـــة لتعــديل الحكم ) ٣٢(قاعدة رقم 

  ١١٨................–قض  أسباب الطعن بالن–الحكم بالعقوبة ) ٣٤(قاعدة رقم 

 مخــالفــة −الاتهــام الــوارد في قــرار النيــابة العامة) ٣٥(قاعدة رقم 
  ١١٨......................حكمه/  تفويت حق الدفاع −منطـوق الحكم لأسبابه 

  ١١٨.........رقابة المحكمة العليا عند العرض الوجوبي للقضية) ٣٧(قاعدة رقم 

 الأمر النسبي –القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت ) ٣٩(قاعدة رقم 
  ١١٩.....................................................................للطعن

  ١١٩.............................................تسبيب الحكم) ٤٢(قاعدة رقم 

  ١١٩......................... دفــاع شــرعي–قصـد جنــائي ) ٤٤(قاعدة رقم 

 إلزام المحكوم –سيرة والسلوك كفالة مالية على حسن ال) ٤٦(قاعدة رقم 
  ١٢٠...................حكمه/ًعليه بإيداع كفالة بحسن سيرته وسلوكه مستقبلا 

  ١٢٠.....................................تقدير الأدلة والوقائع) ٤٧(قاعدة رقم 

  ١٢٠.......................................تحديد سن المسئولية) ٥١( رقم قاعدة

  ١٢٠........................................سقوط حق الطعن) ٥٣(قاعدة رقم 

  ١٢١.......................................قــــيد الاستـئناف) ٥٤(قاعدة رقم 



א

  
 

 ١٢٧

  ١٢١...................................الطعن من حيث الشكل) ٥٤(قاعدة رقم 

  ١٢١...................................................الإكراه) ٥٦(قاعدة رقم 

  ١٢١..........................................رداعــتراف مجــ) ٥٧(قاعدة رقم 

  ١٢١...........................................قصور التسبيب) ٥٨(قاعدة رقم 

  ١٢٢.......................................محل الطعن بالنقض) ٦٠(قاعدة رقم 

  ١٢٢............................ةلتهمتعديل الوصف القانوني ل) ٦١(قاعدة رقم 

  ١٢٢...............................حكمه/عدم تسبيب الطعن ) ٦٢(قاعدة رقم 

  ١٢٢....................................سلطة محكمة الموضوع) ٦٣(قاعدة رقم 

  ١٢٣....................................الخطأ في تطبيق القانون) ٧٣(قاعدة رقم 

  ١٢٣.......أثره/ تعرض المحكمة لما هو خارج حدود المدعى به ) ٨٢(قاعدة رقم 

  ١٢٣......................توقيع النائب العام على مذكرة الطعن) ٨٣(قاعدة رقم 

א ١٢٤  

 




